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 نشكر الله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على يسره لأمرنا

 .في القيام بهذا العمل  

 كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى الذين حملوا رسالة

 .العلم والمعرفة  

 ولا يسعنا في هذا المق ام

 ان الكبيرإلا أن نتوجه بالشكر الجزيل والامتن

على توليه الإشراف على هذه المذكرة وعلي كل ملاحظاته القيمة التي أضاء ت أمامنا سبل  "  بن عف ان خالد" إلى الأستاذالمشرف  
 .البحث، وأجازه الله

 .من ذلك كل خير

 كما لا يفوتنا في هذا المق ام أن نتقدم بالشكر إلى جميع الأساتذة الكرام

 .ذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامهوإلي كل من ساهم في إنجاز ه

 .وإلى كل من خصنا بنصيحة و قصيدة أو دعاء  

 ر والتقدير الأعضاء لجنة المناقشة علي تفضلهمكويطيب لنا تقديم خالص الش

 .بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة  

 .نسأل الله أن يحفظهم وأن يجازيكو خيرا

 *شكر و عرف ان*

**************************************************** 
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 ق ال أهدي ثمرة جهدي إلى من  

 :الله  سبحانه وتعالى  فيهما  

 "رحمهما كما ربياني صغيراماجناح الذل من الرحمة و ق ل ربي إو اخفض له" 

 الى روح والدي لاتنحني هامتي له خج

 إلى منالذي أنار دربي بدعاءه بفضل الله عزوجل، و    "رحمه الله  " 

 .تيخو إ شد بهم أزري  أحملتني وهنا على وهن أمي إلى من  

 الي هذا البحث الذيهدي ثمرة جهدي وأعمأ

 .أتمنى أن ينال رضا وقبول كل من قراءه

 

   ي               قاسم عل*

               ل  خرشي نبي*      

 *إهداء*
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 قدمةم

قتصـاد والتجـارة الدوليـة، سـتثمار والالامثيـل لـه فـي ا لاخيـرة تطـورا لأشـهد العالـم خـال السـنوات ا

نيـة فأصبحـت تتحكـم فـي سـوق التجـارة الدوليـة ، وسـيطر حدودهـا الوط ىوتجـاوزت الشـركات فـي الـدول العظمـ

حـدود لهـا علـى العالـم بأسـره ، ولرغبـة الـدول الناميـة فـي تطويـر اقتصادياتهـا وجـذب  لاالنظـام الرأسـمالي سـيطرة 

 .سـتثمارات العالميـة إليهـالاا

لعالم الخارجي ، ومن هنا بدأت مشكلة بطئ فقد تتابعت الخطوات للأخذ بآليات السوق والانفتاح على ا

ج تلك الظاهرة يشكل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات لعدم لالتقاضي تطفو على السطح ، وأصبح عا

رغبة الشركات متعددة الجنسيات في حل ما قد ينشأ من منازعات بمعرفة القضاء الوطني ، لذلك أصبح الالتجاء 

ة لفض المنازعات مطلباً لا بديل عنه مما حدا بالدول النامية إلى الانضمام إلى التحكيم كوسيلة فعالة وسريع

حكام التحكيم الخاصة بالاعتراف بأ 1988م؛ ومنها اتفاقية نيويورك لسنة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكي

سيترال والذي بشأن حل منازعات الاستثمار ، وقانون الأون9156 الأجنبية وتنفيذها ، واتفاقية واشنطن لسنة

هذا القانون الموحد للتحكيم التجاري الدولي وغيرها،  وقد  9156أقرته الجمعية العامة لأمم المتحدة في سبتمبر 

 .تسارعت الخطى نحو تعديل التشريعات الوطنية وإقرار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات



 مقدمة
 

2 
 

ل عن كل هذه التطورات خاصة وأن بوجه خاص بمعزا  زاارريولم يكن المشرع العربي بوجه عام والمشرع الج

 لتبنيها نظام  ،1المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزاارري 81-85رقم  التنظيم القانوني المرسوم بقانون

وأبرمت العديد من الاتفاقيات، كما ، 2 81-19المرسوم التشريعي رقم التحكيم التجاري الدولي بإصدار 

ف وتنفيذ او من بين الاتفاقيات، الانضمام إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتر صادقت على عدة اتفاقيات 

، اتفاقية واشنطن المتعلقة بإنشاء مركزا دولي لتسوية منازعات الاستثمار سنة 9155الأحكام التحكيمية سنة 

امها إلى ، إلى جانب انضم 9116ة ، الاتفاقية الدولية لإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الاستثمار سن9156

 . كزا مختلفة نذكر منها التحكيم في إطار الغرفة التجارية الدولية بباريسرا هيئات دولية وم

بإصدار قانون التحكيم والذي يستند على القانون النموذجي للتحكيم التجاري والذي جاء مرفقاً 

لي التجاري الدو  UNCITRALبالمرسوم المذكور، والذي تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة عن التحكيم 

 .بصورة مباشرة زااررالدولي أمام المحاكم المختصة بالتنفيذ بالج

مع غيرها من الدول  الدولة الجزاارريةولما كان الثابت أن كافة العقود الدولية التي تبرمها الدول العربية ومنها 

و القاسم المشترك أو الشركات متعددة الجنسيات أو مع الشركات الاستثمارية الوطنية أصبح شرط التحكيم ه

 .لكافة العقود لإصرار تلك الشركات على تضمن عقودها هذا الشرط

 
                                                           

 59،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزاارري ،ج ر ،العدد 5885فيفري  56المؤرخ في  81-85القانون رقم   - 1
 .5885سنة

المتضمن قانون 85/85/9155المؤرخ في 964/55 ، المعدل للأمر56/4/9119المؤرخ في  19/81المرسوم التشريعي رقم  - 2
 .(الملغى)9119،سنة52رقم . الإجراءات المدنية، جاء
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في القانون كونه يتناول موضوع في غاية الأهمية ويتمثل في شرط التحكيم  يستمد هذا البحث أهميته

  ة ،،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداري 5885فيفري 56مؤرخ في  81-85رقمالتحكيم الجزاارري 

والاستثمارية المحلية والدولية والتي اتسعت رقعته وازدادت قيمته دولياً ، كما يعتبر شرط التحكيم من القضايا 

المهمة في الوقت الحاضر والذي حظي باهتمام كبير من جانب الفقه كما تربع على قمة الموضوعات ذات القيمة 

 .كذا الاعتناء به من طرف المعاهد العلمية وجذبت الأنظار و ينالقضارية التي شغلت أذهان الباحث

الهدف من البحث هو التطلع نحو الآفاق المستقبلية من خلال تنظيم المشرع الجزاارري الأحكام خاصة  و

التحكيم التجاري الدولي، وبيان مدى ملارمة القانون الواجب التطبيق عليه من حيث الموضوع و شرط متعلقة ب

التحكيم الحديثة في العالم، ومدى مسايرته القانون النموذجي الصادر عن اللجنة الإجراءات، من خلال قوانين 

 .التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن

سناد إلى العديد من المصادر و المراجع ذات الصلة بالموضوع البحث و تم الإأما في مجال الدراسات السابقة حول الموضوع 

واقع الالكترونية ، و ذلك كله وفق ما هو مبين في القارمة المصادر و المراجع ، لكن ما المشتملة على الكتب و القوانين و الم

يجدر الاشارة إليه أن المصادر و المراجع السابقة لم تتناول موضوع الرسالة بشكل مباشر ،و إنما تمت الإشارة الى ذلك ضمن 

 .الحديث حول موضوع التحكيم التجاري بصفة عامة 
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 :ة فإن هذا يدفعنا لطرح إشكالية حولعبر دولظام في حقل المعاملات التجارية الن ل هذاومع اتساع مجا

ت لابالاستثمارات والتعامما مدى فاعلية شرط التحكيم كوسيلة قانونية لتسوية المنازعات المتعلقة 

 التجارية الدولية ؟ 

 :هذه الإشكالية العامة عدة أسئلة فرعية كالأتي  تتفرع 

 لتحكيم التجاري الدولي   وماهي طبيعته القانونية ماذا يقصد با 

  ماهو الأساس القانوني للتحكيم التجاري الدولي 

    ما هو القانون الواجب التطبيق على النزااع و إجراءاته 

 المترتبة على الشرط التحكيم   ماهي النتارج   

 . و أخرى موضوعيةأما بخصوص الأسباب التي قادتنا لدراسة هذا الموضوع فهي أسباب ذاتية

 . الاهتمام الشخصي بموضوع التحكيم التجاري الدولي، ونظرا للأهمية التي ينطوي عليها:  أسباب ذاتية

 :و أسباب موضوعية متمثلة في 

   عتماد الشركات على شرط التحكيم كوسيلة لتسوية النزااع بين الاطرافإ. 

   لرغم من أنه وسيلة سلمية في تسوية المنازعاتوجود بعض التعقيدات عند لجوء الاطراف الى القضاء با. 

 ما مدى معيار استقلالية إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم و موضوع النزااع .  
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لمترتبة شرط التحكيم والنتارج ا اهيةسة المنهج التحليلي، حيث نقوم بتحليل كل الجزاريات المتعلقة بمرااتبعت في هذه الد

عليه، وكذا القانون الواجب التطبيق عند الاتفاق على شرط التحكيم، وفقا لما يقتضيه ذلك من نصوص قانونية وغيرها من 

 .التحليل العلمي

ويمكن أن يعتمد أيضا على المنهج المقارن بجانب المنهج التحليلي، حيث يتم مقارنة النصوص القانونية  

رري في مجال تنظيم فكرة التحكيم، مع مقارنتها ببعض مواقف زااأصدرها المشرع الجسيم تشريعية التي رالأوامر وم

، وكذلك إعتمدنا على المنهج الوصفي في أنواع  الأخرى، حيث تكون المقارنة ضمنيةالتشريعات الوطنية والدولية 

 .التحكيم 

وضوع التحكيم التجاري أما الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز البحث وهي قلة المراجع المتخصصة في م

الدولي في القانون الجزاارري خاصة المتعلقة بالقانون الاجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، حيث نجد أن معظم 

الملغى أو جزاء من التحكيم التجاري في الجزاارر ، بالإضافة الى عدم تقنين  81/19الكتب يتطرقون الى القانون 

 . اج فصل خاص به في القانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقطقانون التحكيم في الجزاارر و إدر 

جل تناول هذا الموضوع قسمناه إلى فصلين، الفصل الأول يتناول ماهية التحكيم أوفي الأخير، من 

 نتارجم ،و اليتطرقنا إلى معرفة القانون الواجب تطبيقه على شرط التحكالتجاري الدولي، أما الفصل الثاني 

 .عليهالمترتبة 
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 ماهية التحكيم التجاري الدولي     
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 ماهية التحكيم التجاري الدولي: الأولالفصل 

التحكيم التجاري الدولي من المواضيع التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني و الاقتصادي على       

ن مختلف المستوى العالمي في الوقت الحالي ، حيث يعتبر من بين الوسارل الحديثة لحل المنازعات الناشئة ع

عمليات التجارة الدولية، و هذا يكون خارج الإطار الإلزاامي لقضاء الدولة، و بالرغم من انه كان سابقا عن 

ظهور القضاء إلا أنه لم يلاق الصدى الواسع الذي يشهده خلال هذه السنوات الأخيرة من عدة تطورات نتيجة 

 .وسيلة بديلة لتسوية المنازعات زيادة الاهتمام به ك

حظي موضوع التحكيم باهتمام كبير، فعلى المستوى الدولي تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به، و  قدو  

تم انشاء عدة مراكزا و هيئات للتحكيم، واهتمت الدول في وضع تشريعات داخلية خاصة به، وعلى الصعيد الفقهي حظي 

فات، وعنيت به التي شغلت أذهان الفقهاء و الباحثين و كثرت فيه المؤلالتحكيم باهتمام كبير وتربع على قمة الموضوعات 

 .المعاهد العلمية

لدراسة ماهية التحكم التجاري الدولي سوف نتعرض إلى تحديد مفهوم التحكيم التجاري الدولي و طبيعته القانونية في 

 .ظم المشابهة له في المبحث الثاني المبحث الأول و أنواع التحكيم التجاري الدولي وما يميزاه عن غيره من الن
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 .مفهوم التحكيم التجاري الدولي و طبيعته القانونية: المبحث الأول 

من حيث تعريفه أو من حيث طبيعته ، وقد نتج  ءيطرح تحديد مفهوم التحكيم مسارل متعددة ، سوا

هر العمل القضاري ، كونه يبدأ ذلك عن طبيعته الخاصة التي تجمع في نفس الوقت بين مظاهر العقد و بين مظا

 .باتفاق و ينتهي بحكم له طبيعة العمل القضاري ، وهذا ما خلق جدلا كبيرا في تكييف طبيعته القانونية

المقصود بهذه الوسيلة من وسارل الفصل في النزااعات  لقد أدى ذلك إلى اختلاف الفقه في تحديد

ب العقدي في التحكيم و البعض الاخر يركزا على الجانب ،واقترحت بذلك عدة تعاريف ،بعضها يركزا على الجان

ذلك ، يقترب التحكيم من عدة وسارل أخرى لحل النزااعات ، مما يستدعي تمييزاه عنها و تحديد مظاهر هذا 

يستعمل في الكثير من الحالات للتعبير عن غير المعنى الاصطلاحي " التحكيم "التميزا،خاصة ان مصطلح 

 .القانوني له 

 تعريف التحكيم التجاري: الأول المطلب

كن تعددت عات ولا قوانين التحكيم الصادرة تعريف موحداَ لنظام التحكيم، لرافلم تضع قوانين الم 

همها من خلال هذا المطلب حيث نتطرق لتعريف التحكيم التجاري الدولي في اللغة وفي ، وسنوجزا أ1لتعاريفا

 : ء كما يليالاصطلاح ثم نتطرق إلى تعريف الفقه والقضا

 

                                                           
 المقارنة،بدون طبعة ، والقوانيين والإدارية، المدنية الإجراءات لقانون وفقا ،الدولي التجاري التحكيم ،سعيد بن لزاهر    -2

 .95، ص 5895 رر،زااالج دارهومة
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 تعريف التحكيم التجاري الدولي لغة واصطلاحا: الفرع الأول

للغوي أولا ثم الاصطلاح  ا لمعنى  لتحكيم من خلال تحديد ا ا لفرع تعريف  ا ناول في هذا  ت ن سوف 

ا كما يلي ي لقانوني ثان  :ا

  :تعرف التحكيم لغة: أولا 

وهي من الحكمة، التي " حكم"أصل الكلمة هي في اللغة العربية ترد على أن " التحكيم" بداية كلمة      

من مصدر الفعل وهو ومنها كذلك الحكم بمعنى العلم والفقه وهي كذلك » تعني معرفة الأشياء بأفضل العلوم 

  المحكم. الحكم والحاكم والحكومة، وقيل حكموه بينهم، أمروه أن يحكم وحكمه الأمر فاحتكم جاز فيه حكمه

 1.رب المنسوب إلى الحكمة والحكمة هي العدلبفتح الكاف هو الشيخ المج

أما التحكيم في اللغة  ،2{واِذَا حَكَمْتُم بَ يْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }  في كتابه الكريم قال الله تعالى 

صول إلى اتفاق أو الإنجليزاية وردت تحت كلمة يحكم، من يطلب مساعدة شخص أو مجموعة أشخاص للو 

 .ه صحيحاراي يفصل فيما

 

 

                                                           
،العدد  49، مجلة، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية دراسة مقارنة، محمد وليد العبادي  -1
 . 465،ص  5885كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن ،5

 .58 ،آية ،النساء سورة   - 2
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 .تعريف تحكيم الاصطلاحا:ثانيا

اللغوي، فنجد الكثير من التعريفات من بينها أن  حي لا يخرج في معناه عن التعريفإن التعريف الاصطلا

ج را زعات معينة بان يتفقوا على إدالتحكيم نظام خاص للتقاضي ينظمه القانون ،يسمح بمقتضاه للخصوم في منا

عة بواسطة شخص أو أشخاص از لك لتحل هذه المنوآلية القضاء العام في الدولة ،وذ بلية منازعة قارمة أو مستق

ع زا التحكيم هو طريقة لحل الن" ن ع كما عرفه آخرو زاا ،ويستندون إليهم الفصل في النعاديين يختارهم الخصوم 

 .1"ل من الاعتماد على التنظيم القضائي ف لقضاتهم بدرايعتمد على اختيار الأط

 تعريف فقه للتحكيم التجاري الدولي: الثاني  الفرع

عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم   نصوصوهو نص وارد ضمن " يعرف شرط التحكيم فقهيا بأنه  

  .2"وتنفيذه لا من المتعاقدين حول العقدبور مستقثكوسيلة لحل المنازعات التي قد ت

جارة الدولية الودية التي تقوم على اتفاق ما بين التحكيم بأنه أحد وسارل حل نزااعات التشرط كما عرف 

فريقين أو أكثر على تسوية منازعاتهم بالإحالة إلى التحكيم، كما يقصد به اتفاق أطراف العقود التجارية على 

إحالة النزااع إلى شخص واحد أو عدد من الأشخاص ليقوموا بإيجاد حل لهذا النزااع يلزام أطرافه جميعا، ويمكن 

                                                           
، رسالة ماجستير كلية اءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائريإجر كروم نسرين،   -1

 .5، ص  5882جامعة سعددحلب البليدة، مارس  تخصص قانون أعمال،الحقوق،
 .26،ص9154، دون طبعة ،القاهرة ، دار التهضة العربية ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصةسامية راشد،   -2
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تفاقا أي عقدا ما بين فريقين أو أكثر على حل منازعاتهم التجارية خلال مدة معينة يحددونها سلفا ومن اعتباره ا

 . 1خلال إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكما يلتزامون به

 منظمة العدالة الخاصة بفضلها تنزع الخلافات" في تعريفه للتحكيم على أنه  robert يرى الأستاذ 

 2".من سلطان القانون العام لتحسم النزاع بواسطة أفراد ممنوحين مهمة قضائية

 للتحكيم التجاري الدوليئي تعريف القضا: الفرع الثالث

إن الاختصاص الأصيل للقضاء ووظيفته الأساسية تتمثل في تطبيق القانون لتحقيق العدالة والحكم 

تعريف القضاء للتحكيم يعزاز من قوته باعتباره وسيلة أقرها  القضاري حجيته مطلقة اتجاه الكافة ومنه نجد أن

 رارالتحكيم يتمثل في سلطة الق" :القضاء دون اللجوء إليه، حيث عرف مجلس الدولة الفرنسي التحكيم بأنه

 .3"المحكم رارالتي يعترف بها لطرف ثالث والتسليم بصفة قضائية لق

 

                                                           
 .27 ص ، 2009 الجزاارر والتوزيع، للنشر هومة دار ،2 ط ،)المعاصرة النظرية( الدولية التجارة قانون الله، سعد عمر  -1

 2  - look: ROBERT Jean, L’arbitrage Droit interne, Droit international 
privé, sixième édition, Dalloz, paris 1993, p7. 
 " L’institution d’une justice privée grâce a laquelle litiges sont soustraits aux 
juridictions Droit commun, pour être résolus par des individus revêtus, la 
circonstance, de la mission de les juger." 
 

، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، ةدور التحكيم في تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الدولة الاقتصاديهادف سيف الدين ،   - 3
 .99،ص5858تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة سعيدة، سبتيمبر
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 ارطة التحكيمالتمييز بين شرط التحكيم ومش: لرابعالفرع ا

عترافه بها و إمشارطة التحكيم ما يدل على عدم  نجد أن المشرع الجزاارري لم ينص صراحة على ,م,پاستقراء نصوص ق

 9899و كذا اتفاق التحكيم من خلال المادة ,م,من ق 9882لتحكيم من خلال المادة إنما اكتفى بالنص فقط على شرط ا

 :ط التحكيم و مشارطته من خلال مايليمن نفس القانون و يمكن التمييزا بين شر 

  Clause compromissoireشرط التحكيم :أولا

ويقصد به ذلك الشرط الذي يرد ضمن بنود تنظم علاقة قانونية معينة أو بعبارة أخرى يرد ضمن نصوص 

ور على حسم ما قد يث -قبل نشوب أي نزااع  -عقد معين وبمقتضی هذا الشرط يتفق أطراف العلاقة الأصلية 

 .بينهم من منازعات بواسطة التحكيم

  مشارطة التحكيم:ثانيا

على التحكيم طبقا لإتفاق مكتوب  وفي هذه الحالة قد يتفق أطراف النزااع بعد نشوب النزااع على عرضه 

سماء المحكمين ومكان التحكيم وإجراءات التحكيم وهذا الإتفاق قد يرد في أ ،1 يحدد الأطراف موضوع النزااع

 .أيضاع هدات تحكيم خاصة وهو ما يعرف بمعاهدات التحكيم الدارمة قبل نشوب النزاا صورة معا

الفرنسي فلا يجيزا  وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يجيزا شرط التحكيم كما يجيزا مشارطته أما القانون

 .لتجاريةيجيزا الشرط في المواد ا 9158نه قد صدر قانون في فرنسا سنة أون الشرط، و دإلا المشارطة 

                                                           
 .28،صالمرجع السابقسامية راشد،   - 1
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، وفي 1وتتميزا المشارطة عن الشرط في تبيانها بوضوح لموضوع النزااع أم الشرط فهو يرد عن نزااع محتمل

المشارطة ينزال الخصم بالفعل عن الالتجاء إلى القضاء بالنسبة إلى النزااع القارم أما في الشرط فهو ينزال عن 

ما تتم مشارطة التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء وكثيرا  نزااع عن تنفيذأ نشالالتجاء إلى القضاء فيما لو 

على وقف السير فيها حتى يتهيأ لهم الجر الصالح لإتمام التحكيم أما إذا اتفق الخصوم على  ويتفق أطرافها

التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء ولم يتفقوا على بقارها لتعود سيرتها الأولى إذا فشل التحكيم لأي سبب 

 .القضاء  يلها أمامجالأسباب، جاز التمسك بعدم قبول الدعوى إذا تم تع من

 شروط الواجب توافرها في التحكيم التجاري الدولي: المطلب الثاني 

ة، المحل ضي والأهليالموضوعية لصحة العقود وهي التر اتفاقية التحكيم عقد يتوجب أن تتوفر فيه الشروط ا

خالية من الغلط دة كل من الطرفين صادرة من ذي أهلية و ران تكون إضي صحيحا بأاوالسبب وأن يكون التر 

والاستغلال، وأن يكون السبب موجودا ومشروعا وتتطلب اتفاقية التحكيم توفر مجموعة من راه والتدليس والإك

 :الشروط لانعقادها لكي تكون صحيحة والتي سنذكرها فيما يلي 

 ب توافرها في شرط التحكيم التجاري الدوليالفرع الأول شروط الموضوعية العامة الواج

مات متبادلة يجب أن تتوفر فيه الشروط زااسوى عقد يرُتب على عاتق طرفيه الت ليست اتفاقية التحكيم 

 . تتمثل في الرضا والأهلية والمحل والسبب،ضوعية والشكلية اللازمة لانعقادهالمو 

                                                           
 .915، نشأة المعارف بالاسكندرية ، بدون سنة نشر، ص التحكيم الاختياري و الإجباريأحمد أبو الوفا ،    -1
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الذي المتعاقدين معنى التصرف  فين أي أن يدركضي بين الطر الا بد أن يتوفر شرط التر   الرضا :أولا

 .  1نعقد العقد إلا باتفاق الطرفين يقصدانه فلا ي

ع على زاا دة على عرض النراتحكيم إعمالا لمبدأ سلطان الإفاقية التحكيم تنشأ نتيجة اتفاق الإتإن     

ف رادتي الأطإراتطابق إنه يشترط فاقية التحكيم، فإتضي في اء إلى القضاء ففي شأن ركن التر التحكيم دون اللجو 

واتجاههما إلى ترتيب آثار قانونية تبعا لمضمون ما اتفق عليه فلابد من إيجاب وقبول لاختيار التحكيم كوسيلة 

فيجب أولا التحقق من تطابق  لفض المنازعات التي تثور بشأن العلاقة الأصلية، إذا تعلق الأمر بشرط التحكيم،

دتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني راتوافق إ" عقد، حيث يعرف بأنه ط الف كأحد شرو رادة الأطراإ

 ." المستوحى من العقد

دتين متطابقتين، ويكون ذلك بصدور إيجاب يتضمن عرضا راالتوافق بتبادل التعبير عن إ و يتحقق هذا

ن القبول يقتر يوجهه شخص آخر وصدور قبول مطاب ق للإيجاب من الشخص الذي وجه إليه العرض، ف

 .ضي وبالتالي قيام العقد ابالإيجاب ويحصل التر 

لمن يبرم اتفاقا ية للطرفين، فالأهلية المشترطة ضي فإنه لابد من توفر الأهلاإضافة إلى شرط التر  :الأهلية 0

 . 2أهلية الأداء في طرفي التحكيم  على التحكيم هي أهلية التصرف، بمعنى ضرورة توفر

                                                           
 . 59، ص  9115، بدون طبعة ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، "التحكيم التجاري الدولي" معوض، نادية محمد  -1
، جامعة ،تخصص قانون خاصكلية الحقوق والعلوم السياسية  مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، ،دفاتر السياسة والقانونالعرباوي نبيل صالح،   -2

 .49، ص  5895بشار، الجزاارر، 
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في شأن أهلية الشخص الطبيعي، لكن يمكن أن نستنتج هذا الشرط من خلال نص ليس هناك نص وارد 

يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له  " إ التي تنص على أنه,م,إ,من ق 9885المادة 

 . مطلق التصرف فيهالا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم

في  يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو ولا

 . 1" إطار الصفقات العمومية

م أو زااذا العمل ليس فقط أهلية الالتتفاق التحكيم، يجب أن تتوفر فيمن يقوم بهلإورة الخاصة للخط ظران

في الحق المتنازع عليه، لا يجوز لبعض فاقدي الأهلية أن يطلبوا أهلية التقاضي، بل كذلك أهلية التصرف المطلق 

ن شد الذي فقد أهليته أن يطلب التحكيم، كما يكو راذي لم يبلغ سن التمييزا ولا للالتحكيم، فلا يجوز للقاصر ال

وجب عات المتعلقة بالمحجور عليهم، ولا يجوز للوكيل أن يطلب التحكيم إلا بمزااطلب التحكيم مستحيلا في الن

 .وكالة خاصة

مشروعا غير القانون في محل العقد أن يكون  ع ، ويشترطزاا ل اتفاق التحكيم هو موضوع النمح :المحل 3 

عدم جواز الاتفاق على  محالف للنظام العام والآداب العامة وإلا وقع اتفاق التحكيم باطلا ،والحكمة من

فها التي يعنيها أن راضعة لرقابة السلطة العامة وإشالمسارل خاالتحكيم في المسارل المتعلقة بالنظام العام كون هذه 

 . 2اللجوء للتحكيم بصدد هذه المسارلتسري عليها قواعد محددة وهو الأمر الذي لا يتحقق في حالة 

                                                           
 18.، ص يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  5885فيفري  56مؤرخ في  81 - 85ن رقم قانو   -1
 :، المعرفة القانونية على الموقع الإلكترونياتفاقية التحكيم  -2

         blogspot.anibra.com( Visité le00avril 2000/10 21: ). 
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 9885ع مما يجوز فيه التحكيم وفقا لنص المادة زاا على ضرورة أن يكون موضوع الن رريازا نص المشرع الج

يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في كل الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ما عدا  حيث ،إم،إ، ق من

ما يتعلق بالمسارل الماسة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم، فمسارل الأحوال الشخصية لا تصلح أن 

حكيم في مسالة تتعلق تكون محلا لاتفاقية التحكيم لاتصالها بوضع الشخص ومركزاه داخل الأسرة، فلا يجوز الت

بمدى شرعية الولد أو عدم شرعيته، أو بما إذا كان الشخص وارثا أو غير وارث، في حين أنه لا يجوز التحكيم في 

 : يجب أن يتوفر شرط المحل على الشروط العامة لصحته وهي،المسارل والمصالح المالية التي تترتب عليها 

 يجب أن يكون المحل موجودا أو ممكنا؛  *

 معينا أو قابل للتعيين ؛ *

 .للنظام العام والآداب العامة يجب أن يكون المحل مشروعا أي ألا يكون مخالفا*

ع إن محل التحكيم له أهمية بارزة للقول بصحة أو عدم صحة اتفاقية التحكيم، ويبقى على قاضي الموضو  

 1.ع يقبل التسوية عن طريق التحكيم زاا تحديد ما إذا كان موضوع الن

و ما ينظر إليه المتعاقد من يعتبر السبب ركن جوهري لا ينعقد بدونه العقد، وه :السبب  4

ف على راعليه من التعاقد، فاتفاق الأط العقد أو المصلحة والغرض الذي يسعى إلى الحصول ء راو 

                                                                                                                                                                                                                  
 .25،ص 5886، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ، بدون طبعة  التحكيم التجاريهاني صلاح الدين ، _ 9
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هذا سبب ع على القضاء وتفويض الأمر لمحكمين و زاا ف استبعاد طرح النار الأط دةراإالتحكيم يجد سببه في

 .1مشروع دارما 

 الشروط الموضوعية الخاصة الواجب توافرها في شرط التحكيم التجاري الدولي :الثانيالفرع 

تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع ".. إ على أنه ,م,إ,من ق 9848 -تنص المادة 

أو القانون المنظم لموضوع ياره ف على اختراا أما القانون الذي اتفق الأطإذا استجابت للشروط التي يضعه

 2" .ه المحكم ملائماراع أو القانون الذي يزا الن

طراف ب التطبيق، بل فتح المجال للأرري لم يحدد القانون الواجزاالال هذه المادة أن المشرع الجيتضح من خ

 نزااعلمنظم لسي أو القانون العقد الأساع، خاصة القانون المطبق على زاا ار القانون المنظم لموضوع النالمتعاقدة لاختي

 . مما يؤكد فيه نية المشرع في التحرر والانفتاح وتحقيق الفعالية في هذا المجال

ومنه نخلص إلى إن اتفاق التحكيم يمكن أن يستمد من خلال ثلاث مصادر وهي القانون الذي اتفق 

ف التجارة راالمحكم ملارما مثل أع هراي ع والقانون الذيزاا ه، القانون المنظم لموضوع النف على اختيار راالأط

لارما في حالة غياب اتفاق ه المحكم مراع أو القانون الذي يزاا ع النيمكن إتباع القانون المسير لموضو  ،الدولية

 .فار الأط

 

                                                           
 .26هاني صلاح الدين ، المرجع نفسه ، ص : أنظر  -1
 .14،ص مرجع سابق، 81 – 85قانون رقم   -2
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ف رااعد القانون الذي اختاره الأطع عملا بو زا تفصل محكمة التحكيم في الن"  9868وتنص المادة 

 .  1" ها ملائمةراف التي ترالأعفصل حسب قواعد القانون واوفي غياب هذا الاختيار ت

ع طبقا لقواعد القانون، وهي القواعد الموضوعية التي يمكن أن يشير زاا ومنه فهيئة التحكيم تفصل في الن

 .ف، كما يمكن أن يطبقها المحكم من تلقاء نفسه في حالة غياب الاختيار راإليها الأط

 الواجب توافرها في شرط التحكيم التجاري الدولي يةالشروط الشكل: الفرع الثالث 

تحكيم ،على أن يكون اتفاق لبالقد أجمعت مختلف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة 

 صري،وأيضا في القانون النموذجيمن قانون التحكيم الم 95التحكيم مكتوبا ، وهذا ما نصت عليه المادة 

ع ويجب في جميع زاا تم الاتفاق عليه بعد قيام النأما المشارطة فهي محرر ي 9155ل اللتحكيم التجاري لليونستر 

 .  2فاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة الأحوال التوقيع على ات

الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم، كالكتابة لوجود شرط التحكيم والا  9ري زاارولذلك استلزام المشرع الج

ترد كتابة شرط التحكيم في العقد الأصلي أو في الاتفاق اللاحق المبرم في وثيقة  كان باطلا، ويستوي في ذلك أن

 . مستقلة عن العقد الأصلي

                                                           
 .،مرجع نفسه20 – 20قانون رقم  ،9868المادة   -1
 :في الموقع  القانون النموذجييمكن الاطلاع على  -2

 www.uncetral.org  )،  Visité le 02mai 2020/23:30). 

http://www.uncetral.org/
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 .1"يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا: " إ على.م.إ.ق 89ف  9895ونصت المادة 

 طلب الثالث الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الدوليالم

لتحكيم، ليست مسألة نظرية بحتة ولاهي ضرب من ضروب الترف الفكري، سة الطبيعة القانونية لراإن د

فما هي  ،يبنى على نتارج بالغة الأهمية من وجهة النظر القانونية  أو رصد للجدل الفقهي الذي احتم ذلك أنه

 الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الدولي  

 الطبيعة الاتفاقية: الفرع الأول

در هذا الحكم من محكمة تحكيمية طالما ص نه لا يجوز النظر بين التحكيم الذييذهب هذا الرأي إلى أ

صار هذا الاتجاه ميد سلطان الإرادة، حيث أن التحكيم طبيعة تعاقدية، يست المحكم فيه ولايته من إرادة أن يحث

ضاء، لمركزا الثقل الخصوم، ويعتبر طريقا استثناريا لفض النزااعات، وخروج عن الأصل في عرض النزااعات على الق

التنفيذية يؤخذ على هذه النظرية أنها أبرزت الأخير يستعد حكم التحكيم قوته  فيه هو اتفاق الأطراف، ومن هذا

 .دور مبدأ سلطان الإرادة في الاتفاق على التحكيم، وأهملت حقيقة ووظيفة المحكم القضارية 

 القضائيةالطبيعة : لثاني الفرع ا

 مد من أن أصل الوظيفة التي يقوم بها المحكم هي في ذاتها التي يقوم بها ساس هذه النظرية مستأ

 
                                                           

 .،سالف الذكر20 – 20قانون رقم  ،9895المادة    -1
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القاضي، وبالتالي فإن عمله يكون عملا قضاريا، وإذا كان التحكيم يقوم بالوظيفة ذاتها التي 

 .1يقوم بها قضاء الدولة، فإنه يكتسب بالضرورة الطبيعة القضارية

ليم بحق الدولة في التدخل لأن سلطبيعة القضارية للتحكيم العلى اوقد انتقدت هذه النظرية حيث يترتب  

وظيفة بالقيام ب لطةاء يسمح لأشخاص من خارج هذه السالقضاء منوط بالسلطة القضارية وياتي التحكيم استثن

 .2القاضي

 (النظرية الثنائية المختلطة)الطبيعة المركبة للتحكيم : الفرع الثالث 

ية، حيث يوازنون بين عقتين السابقتين فهم أكثر اعتدالا وواا وسطا بين النظريفاتخذ أنصار هذه النظرية موق

وهذه الطبيعة تبرز وجها يرون بأن له طبيعة مركبة أو مزادوجة، فدية والطبيعة القضارية للتحكيم، الطبيعة التعاق

 . فصل في النزااعبسبب اتفاق التحكيم الذي تنشئه، وتبرز وجها قضاريا يسبب حكم التحكيم الذي ي قضاريا

كما أن الأخذ بفكرة الطبيعة المختلطة للتحكيم، يمثل فترة العقد باعتبارها تجسيدا لمبدأ سلطان الإرادة من 

ناحية، ويمثل فكرة الفضاء عن طريق حكم التحكيم من ناحية ثانية، فهو يمر بمراحل متدرجة، فهو في بدايته 

 .3اتفاق، وفي وسطه إجراء وفي آخره حکم

 

                                                           
، ص  5895 رر،زااالج دارهومة المقارنة، والقوانيين والإدارية، المدنية الإجراءات لقانون وفقا ،الدولي التجاري التحكيم ،سعيد بن لزاهر  -  1

59. 
 .2_5، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،ص  التحكيم التجاري الدوليمود مخطار أحمد بربري، مح   - 2
 .54_59، ص  مرجع سابقلزاهر بن سعيد ،    - 3



ماهية التحكيم التجاري الدولي                                                            الفصل الأول      

21 
 

 نظرية استقلال التحكيم: رع الرابعالف

تعد هذه النظرية اتجاهاً فقهياً حديثاً، وتقضي بأن التحكيم وظيفة اجتماعية واقتصادية فريدة تجعله يتمتع 

عات كالصلح والقضاء، فهو يهدف إلى تحقيق عدالة من نوع زااه عن غيره من وسارل تسوية النبخصارص تميزا 

كم فالأول يتولى سلطة فة القاضي تختلف عن وظيفة المحعقد والقضاء، فوظيخاص، كما أنه يختلف عن كل من ال

ر عن المصالح د، بغض النظراعات بين الأفزاا تحقيق سيادة القانون على النعامة من سلطات الدولة، ويهدف إلى

 .1درالمصالح الأفمةً رتوفيقاً وملاكم فيرمي إلى إيجاد الحل الأكثر الخاصة، أما المح

حاب هذه النظرية انتقدوا النظرية العقدية على أساس أنها لم تتمكن من التوصل إلى تحديد كما أن أص

طبيعة اتفاق التحكيم، فهل هو عقد من عقود القانون العام أم أنه من عقود القانون الخاص، وهل هو عقد ينظم 

ت النظام القضاري ار عتباظرية القضارية، فيما يخص االشكل أو الموضوع، ومن ناحية أخرى اختلف أنصار الن

الداخلي، فالبعض يرى أن التحكيم مجرد بطانة للقضاء الوطني، بينما يعتبره البعض الآخر كتفويض صادر من 

اتفاق التحكيم، وكذا بالنصوص  التحكيم قضاء اتفاقي يتقيد بنص والدولة للمحكم، من هنا يمكن القول أن 

  .2تالي فهو ذو طبيعة خاصة ومستقلة وبال م بهازااونية التي يفترض للمحكم الالتالقان

                                                           
، أطروحة دكتوراه قسم العلوم القانونية، كليةالحقوق وعلوم  الحكم التحكيمي و الرقابة القضائيةسليم بشير،   - 1

 .54_59، ص5895جامعةباتنة،خاص ،تخصص قانون السياسية،
 .42_45، ص 5898،بدون ط، دار الهدى ، الجزاارر،التحكيم طريق بديل لحل النزاعاتفراح مناني،  - 2
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ليه، ذلك أنه يمكن إضفاء الطبيعة التعاقدية البحتة ع لاقول أن للتحكيم طبيعة مستقلة، فمن هنا يمكن ال

رياً مشابهاً لنظام القضاء، كما لا يمكن القول بأنه من طبيعة قضارية بحتة، فهو يختلف عن رايتضمن نظاماً إج

 .ة نواحي، ولاسيما الطابع الاتفاقي الذي يغلب عليهنظام القضاء من عد

 أنواع التحكيم التجاري الدولي ومايميزه عن غيره من النظم المشابهة له: المبحث الثاني 

تعدد أنواع التحكيم التي بصدد التعرض لها ، فإنه لا ينفي أن أساس التحكيم واحد وتبعا للزااوية التي رغم 

للتحكيم الدولي يجب  ، كما توجد نظم مشابهة(طلب الاولالم)ذا ما سنبينه في ينظر اليه يمكن تقسيمه ، ه

 (.المطلب الأول) دراستها لمعرفة أوجه الاختلاف بينهما و بين التحكيم في 

 أنواع التحكيم التجاري الدولي: لالمطلب الأو 

يث طبيعة لأول، ومن حسنتطرق إلى التحكيم من حيث إدارة المحكمين و حرية المحكم وسلطته في الفرع ا

 : ءات القضارية في الفرع الثاني، ثم من حيث المعاملات في الفرع الثالث كما يليراالعقد والتقيد بالإج

 من حيث إدارة المحتكمين وحرية المحكم وسلطاته: الفرع الأول

 .نياف ثارادة الأطرااته أولا ثم التحكيم من حيث إسنتناول التحكيم من حيث حرية المحكم وسلط

 من حيث حرية المحكم وسلطته : أولا 

 . ad hocوالتحكيم الحر  ويتضمن التحكيم المؤسسي المؤسساتي



ماهية التحكيم التجاري الدولي                                                            الفصل الأول      

23 
 

 التحكم المؤسساتي-2

. ويسمى أيضا التحكيم النظامي، وهو التحكيم الذي يجري في إطار مراكزا ومؤسسات تحكيم دارمة 

جوء إلى إحدى تلك الهيئات، لتقوم تلك الهيئة بعد فيكفي وفقا لهذا التنظيم، اتفاق الأطراف المتنازعة على الل

ذلك بتولي التحكيم وفقا لقواعد وإجراءات محددة تقوم بوضعها مسبقا، فالإحالة إلى أحدهذه المراكزا تعني في 

الأصل الأخذ بقواعد موحدة، إلا إذا جاز النظام مخالفتها، إضافة إلى إعفاء أطراف الاتفاق التحكيم من 

 . تفصيلات في شرط التحكيم والاكتفاء بما ورد في شأنها في نظام التحكيم المختارالتصدي لكل ال

ويعرف بأنه ذلك التحكيم الذي تتولاه هيئات ومنظمات دولية أو وطنية، وفق قواعد وإجراءات موضوعة 

راكزا التحكيم، ومحددة سلفا، تحددها الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات، وقد شاع انتشار م

وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد عظمت أهميتها بعد انتشار الاقتصاد الحر والتجارة الدولية، ومن هذه 

المراكزا ما هو متخصص في مجال معين كتجارة القطن أو الحبوب مثلا، ومنها ما هو عام يتولى التحكيم في 

مثل غرفة التحكيم بباريس، ومنها ما هو دولي كغرفة التجارة مختلف أوجه النشاط التجاري، ومنها ما هو وطني 

 . 1ومركزا القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري cciالدولية بباريس 

توصف كل هذه المؤسسات السالفة الذكر بالتخصص والدوام لأن التحكيم هو وظيفتها الوحيدة، وهي 

 . مستمرة لتلقي ما يعهد إليها من عمليات تحكيمية أيضا دارمة لأنها لا تقف عند عملية تحكيم بعينها بل هي

                                                           
 :، يمكن الرجوع غلى الموقع الالكتروني 5898لسنة  نظام التحكيم لغرفة التجارة الدوليةللاطلاع على  -  1

www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules-arb-
arabic.pdf. 
 (Visité le 29 avril 2022/15:45). 

http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules-arb-arabic.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules-arb-arabic.pdf
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ولقد أصبح التحكيم المؤسسي هو الأساس في مجال التجارة الدولية، فالأطراف عادة ما يفضلون 

الاستعانة بأنظمة التحكيم المؤسسي لما تكلفه من تنظيم مسبق ومفصل لمعظم مسارل التحكيم، مما يمكنهم من 

وضع قواعد وإجراءات التحكيم واستهلاك مزايدا من الوقت في الاتفاق على هذه  تفادي مسألة عدم الخبرة في

القواعد كما هو الحال في نظام التحكيم الحر، هذا فضلا عن الإمكانيات الإدارية والمالية والتنفيذية التي تتمتع بها 

نظرا لوجود قواعد عملية وواقعية  تلك الهيئات وتضعها بين أيدي الأفراد، وكذا الخبرة التي تتمتع بها تلك الهيئات

 .من النزااعات التي فصلت فيها ثم تجربتها وثبت نجاحها في العديد

تناول المشرع الجزاارري التحكيم دون التفرقة بين التحكيم الحر والتحكيم  :موقف المشرع الجزائري

 أي نظام تحكيمي يرونه المؤسسي، إذ وضع تنظيما عاما للتحكيم الداخلي والدولي وترك للأطراف حرية تبني

يمكن للأطراف مباشرة أو " مناسبا، وهذا ما نصت عليه المادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 

 ."...بالرجوع إلى نظام تحكيمي 

  : (AD – HOC)التحكيم الحر -5

لذي يقوم بإدارته التحكيم ا: " بأنهو يعرف  يطلق عليه التحكيم الخاص أو تحكيم الحالات الخاصة

 ". الأطراف المعنية أو مستشاروها القانونيين دون تدخل منظمة مختصة

فهو تحكيم لا يختار فيه الأطراف هيئة دارمة التحكيم، وإنما يجري في حالات فردية وفق مشيئة الخصوم 

على النزااع فهو  من حيث اختيارهم للمحكمين، وكيفية مباشرة إجراءاته ومكان انعقاده والقانون الذي يسري

يعطي الحرية الكاملة للخصوم في تحديد القواعد والإجراءات التي يتبعها المحكم الذي يختارونه لكي يفصل في 
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النزااع المطروح عليه وفقا لهذه القواعد سواء كانت إجرارية أو موضوعية وفي المكان الذي يحددونه بما لا يتعارض 

 . مع القواعد الآمرة أو النظام العام

وقد ظهر التحكيم الحر قبل ظهور التحكيم المؤسسي، وفيه يعطي حرية كبيرة للأفراد في اختيار المحكمين 

الذين يضعون فيهم ثقتهم اعتمادا على خبرتهم في حل النزااع، وقد تكون القواعد والإجراءات المتبعة لحل النزااع 

عامل السرية والسرعة في حل النزااع، قد يكون أكثر مرونة وواقعية عنها في قواعد التحكيم المؤسسي، كما أن 

أكثر ما يميزا هذا النظام، كما أن الاعتماد على مؤسسة أو هيئة لحل النزااع القارم، قد يأتي بكثير من القواعد 

والإجراءات التي قد تكون على عكس توقعات الأفراد والتي قد تساعد على إطالة زمن التحكيم لتأخر فهم 

 . بعها الخصوم لها وما يت

من تحضير مستندات، ودفوع تستطيع الرد على هذه القواعد والإجراءات  ومن أبرز قواعد التحكيم الحر 

في الوقت الحاضر في المجال الدولي، نجد القواعد التي وضعتها فتكفل للأطراف النزااع القواعد الإجرارية لإتباعها 

  .(Unicitral) قانون التجارة الدوليةل لجنة التحكيم الحر  في

  دة المحتكمين راثانيا من حيث إ  

 . التحكيم الاختياري  والتحكيم الإجباري : تكمين فيدة المحراتظهر إ

 :التحكيم الاختياري.-2

هو التحكيم الذي يلجأ إليه الخصوم إراديا، أي دون إلزاام من جهة معينة، وهذا هو الأصل العام في  

أو اء على تراضي الخصوم بمقتضى قبولهم شرط التحكيم الوارد في العقد، التحكيم التجاري الدولي، الذي يتم بن

ويكون التحكيم اختياريا متى كان للأفراد حرية كاملة في طرح نزااعاتهم في مسألة  ،باتفاق بينهم بعد وقوع النزااع
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التحكيم وإجراءاته  معينة أمام القضاء أو الاتفاق على عرضها أمام هيئة التحكيم موضحين في اتفاقهم كيفية قيام

 . وكيفية تعيين المحكمين

وعلى صعيد التجارة الدولية فالأمر الغالب هو التحكيم الاختياري إذ يسود في التحكيم مبدأ 

سلطان الإرادة على وجه يشمل كافة التعاملات بما فيها الاتفاق على التحكيم، وقد سعت الدول 

ما يسمى بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري  إلى توحيد قواعد التحكيم فيما بينها حتى ظهر

،  5885وعدلته سنة  9156الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي سنة 

 .1وكان له تأثيرا كبيرا على قوانين مختلف الدول

 :التحكيم الإجباري-5

، وهو الاستثناء من التحكيم الاختياري، هو التحكيم الذي يجبر فيه الخصوم على اللجوء إليه في نزااعاتهم 

 . ففيه تنعدم إرادة الأطراف سواء فيما يتعلق باللجوء إليه أو فيما يتعلق باختيار الجهة التي تتولاه

ويصبح التحكيم نظاما مفروضا عليهم، وفي معظم الأحيان يطبق التحكيم الإجباري بناء على قاعدة آمرة 

والتحكيم الإجباري قد يأخذ صورتين، فهو إما أن . يجوز الاتفاق على مخالفتها تتعلق بالنظام العام، والتي لا

يكتفي المشرع بفرض التحكيم ويترك للخصوم حرية اختيار المحكم وتعيين إجراءات التحكيم، وإما أن يتدخل 

 . يمالمشرع فيضع تنظيما إلزااميا لإجراءات التحكيم ككل، فلا يكون لإرادة الخصوم أي دور في التحك

                                                           
مع  9156ي الدولي سنة الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار  للتحكيم التجاري الدوليالقانون النموذجي    -1

 : ، منشور في الموقع 5885التعديلات التي اعتمدت سنة 
www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-
EBOOKa.pdf. 
 (Visité le 23 avril 2022/11:20). 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOKa.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOKa.pdf
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بإصدار قانون هيئات القطاع العام  9159لسنة  12ومثال التحكيم الإجباري القانون المصري رقم 

بأن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذاالقانون دون غيرها "منه  65ركاته فقد قضى في المادة وش

ة قطاع عام من ناحية وبين بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شرك

 .1"جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى

 .ءات القضائيةرايث طبيعة العقد والتقيد بالإجمن ح: الفرع الثاني

 .ءات ثانياراأولا، ومن حيث التقييد بالإج سنتطرق إلى التحكيم من حيث طبيعة العقد

 .العقدمن حيث طبيعة : أولا 

 .تحكيم الدولي  وتحكيم الداخلي : نقسم إلى نوعينوي 

 : التحكيم الدولي-9

ع من طبيعة دولية أي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان يجري بين شخصين زاا حكيم الدولي هو الذي يتعلق بنالت

يعد أجنبيا إذا تم خارج مصر حتى لو كان ، التحكيم 2يحملان جنسية ذاتها وجرى التحكيم في الدولة التي ينتميان إلى جنسيتها

ف من مصر، والأخر أجنبيا، ولا يوصف راوالأمر نفسه لو كان أحد الأط فه مصريين، وتعلق بعقد أو علاقة محلية بحتة،راأط

 .محلي هذا التحكيم بأنه دولي بمجرد وجود طرف أجنبي، أما جريانه في الخارج، فيؤدي إلى وصفه بالأجنبي، أو بأنه تحكيم غير

بالتجارة الدولية ،  ويكون التحكيم دوليا وفقا للمادة الثالثة من قانون التحكيم المصري  إذا كان موضوعه يتعلق 

عات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل، وبهذا زاايم بأنه دولي إذا كان يخص النرري التحكزااالج رعويصف المش
                                                           

، دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحكام القضاء وهيئات التحكيم العربية شرح قانون التحكيمأحمد محمد عبد البديع شتا،   - 1
 .56، ص  5886والدولية، الطبعة الثالثة، دار النهضة عربية، القاهرة 

ة لأحكام التحكيم التجاري الدولي،ط السابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،دراسة مقارن التحكيم التجاري الدوليفوزي سامي، .د  -  2
 .15، ص  5896الاردن 
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رري إذا تعلق بعلاقة تجارية أساسها المعيار الاقتصادي الحديث الذي يتضمن زااونين المصري والجا وفقا للقانيكون التحكيم دولي

 .1انتقال الأموال والقيم الاقتصادية والخدمات عبر الدول

ع التحكيم الداخلي هو الذي يتعلق بعلاقات وطنية داخلية في جمي  :(وطني)التحكيم الداخلي -0

فا وسببا، ويرى البعض انه يكفي أن تكون العناصر الموضوعية الرريسية المكونة راعناصرها الذاتية موضوعا وأط

 . 2لهذه العلاقة مرتبطة بدولة معينة حتى يكون التحكيم وطنيا 

و للتفرقة بين التحكيم الوطني و التحكيم الدولي أهمية كبيرة، فمن ناحية التنظيم القانوني لكليهما، يخضع  

رية داخلية اضطلع بوضعها المقنن الوطني في كل دولة ، أما راانونية موضوعية و إجلقواعد ق التحكيم الوطني

التحكيم الدولي فهو إن كان يخضع في تنظيمه لقواعد قانونية خاصة من وضع المقنن الداخلي،إلا أن هناك 

ك الاتفاقية العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمت بشان التحكيم بعضها ثناري و الأخر جماعي، من ذل

ف بأحكام اعتر و اتفاقية نيويورك حول الإ 9159ة بجنيف الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي المبرم

 . 91523مان العربية للتحكيم التجاري ، و اتفاقية ع 9165المحكمين و تنفيذها 

ف على وضع راطال التحكيم الوطني قدرة الأدة المحكمين، تضيق في مجرامن ناحية نطاق مبدأ سلطان إ 

دة رارية التي تقيد من سلطان إرامن القواعد الموضوعية و الإج قواعد تنظيم عملية التحكيم لوجود العديد

ى مدى، سواء من دة إلى أقصراحيث يمتد نطاق مبدأ سلطان الإالمحتكمين ، وهذا بخلاف التحكيم الدولي، 
                                                           

الصادر بتاريخ ( 95)وتعديلاته، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 9114لسنة  52قانون التحكيم المصري رقم   - 1
59/4/9114. 

، الطبعة الثانية، الجامعة الجديدة، الإسكندرية لتجارية الوطنية و الدوليةالتحكيم في المواد المدنية و انبيل إسماعيل عمر،.د  -  2
 .54،ص 5886

التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية المدنية والتجارية والإدارية والجمركية احمد عبد الكريم سلامة ، .د   - 3
 .21-25، ص  5885ة ،القاهرة ، لطبعة الأولى، دار النهضة العربي،ا-دراسة مقارنة- والضريبية
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ظم عد الموضوعية واجبة التطبيق ، حيث تعترف جميع النرية و القواراف في تحديد القواعد الإجراحيث حرية الأط

ع في مجال العقود الدولية، بتحديد و اختيار القواعد زاا ف في فرض ذلك النراالقانونية برخصة و حق الأط

 .الموضوعية واجبة التطبيق 

 ءات القضائيةرامن حيث التقيد بالإج: ثانيا

 .ارية إلى تحكيم بالقانون  وتحكيم بالصلح القض ءاتراالتحكيم من حيث التقيد بالإج ينقسم 

  :التحكيم بالقانون-2

ع، أي اخضاع كل ا رية والموضوعية للقانون الذي يحكم النزا راهو الذي يلتزام فيه المحكم بتطبيق القواعد الإج

وذلك حسب  مختلفحله لقانون راخضاع كل مرحلة من ماحل التحكيم لقانون واحد، فمن الممكن أيضارام

 . 1م المحكم بقواعد القانون هو ضمانة للخصوم الذين اختاروا التحكيم طريقا لفض منازعاتهمزااف، والتراالأطدة راإ

ف إلا إذا تم راء الصلح بين الأطراوتجدر الإشارة إلى أنه وفي هذا النوع من التحكيم لا يملك المحكم اج

 . حةراف صاتفويضه في ذلك من الأطر 

  :التحكيم بالصلح-5

ه محققا للعدالة، راع وفقا لما يزاا كم في هذا النوع من التحكيم من التقيد بأحكام القانون في النيعفى المح

ف، حتى ولو كان في هذا الحكم مخالفة لأحكام القانون الذي راوصولا إلى حكم يحفظ توازن بين مصالح الأط

 . 2للتقاضيم بالمبادئ الأساسية زااع، إلا أنه مقيد في ذلك بالالتزاا يحكم وقارع الن

 
                                                           

 .56،ص المرجع السابق أحمد عبد الكريم سلامة،  -  1
 .98، ص سابقالرجع الملزاهر بن سعيد،    -  2
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 من حيث وسائل التحكيم : الفرع الثالث 

يستند التحكيم أيا كانت صورته تقليديا أو الكترونيا إلى اتفاق بين أطرافه، ولذلك فان البحث عن كيفية 

يقة التي يمكن لألطراف أن طر إبرام اتفاقية التحكيم االلكتروني من جهة والتحكيم التقليدي من جهة أخرى وال

والتنظيمات  مفر منه، اتجه معظم الفقه لارضاهم باللجوء إلى هذا النوع من وسارل التحكيم وهو أمر يعبروا عن 

كتروني إلى إخضاعه لمختلف التشريعات الدولية المنظمة للتحكيم التقليدي والتي نجد على لإ الذاتية للتحكيم ا

 .رأسها اتفاقية نيويورك

 كتروني لإ التحكيم ا: أولا 

يها إجراءات التحكيم في ل الوسيلة التي تتم فلامن خ لايدي ، إكتروني عن التحكيم التقللإ التحكيم ا يختلف تعريفلا 

لحكام قد لأوجود للورق والكتابة التقليدية أو الحضور المادي لألشخاص في هذا التحكيم ، حتى أن ا لافتراضي ، فلإالعالم ا

علي تقنيات تحتوي علي ما هو كتروني، ويعني االعتماد لإ تخدام التوقيع اطراف موقعة وجاهزاة بطريق إلكتروني باسأيحصل عليها 

أو رقمي أو مغناطيسي أو السلكي أو بصري أو كهرومغناطيسي، أو غيرها من الوسارل المشابهة ، وهي نوع من  باريكهر 

خدام الوسارط وأساليب اء التحكيم باستول ويقصد به إجر لأنوع النشاط المحدد في المقطع ا التوصيف والتحديد لمجال

 .1نترنت لإكترونية ومنها شبكة الإ والشبكات ا

 التحكيم التقليدي: اثاني

التحكيم بمعناه التقليدي يعنى اتفاق على طرح النزااع على شخص معين أو أشخاص معينين  

ة لتسويته خارج المحكمة المختصة ، التحكيم التقليدي المتعارف عليه دوليا في حل منازعات التجار 
                                                           

،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدوليرمضاني كريم،   - 1
 .51،ص5896/5895،-البويرة–السياسية، قسم قانون الخاص ،جامعة أكلي محند اوحاج أعمال،كلية الحقوق و العلوم 
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الوثارق والكتابة التقليدية  الدولية سريع وغير مكلف ماديا بالنسبة لألطراف فيتم عن طريق تبادل

 .والحضور المادي لألشخاص بمعنى التقاء األطراف في مكان معين

ونية بطيئا ومكلفا، وذلك بسبب كتر لإ ت التجارة الاهذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعامأن  لاإ 

ذلك البطيء والتكاليف ألحيان، وما قد يؤدي ب ة أو التعويض المطالب به في غالة المبالغ الماديخامض

لفراد والمستهلكين وحتى التجار عن المطالبة بحقوقهم، إضافة إلى ما يتطلبه من تبادل من تقاعس ا

 1.لأمورلوجاهي للشهود وغير ذلك من استماع الإطراف واأ للبيانات والطلبات والدفوع من مادي

 تميزه عن غيره من النظم المشابهة له: الثاني لمطلب ا

في الطرق البديلة :" بما أن المشرع تناول تنظيم التحكيم في الباب الثاني من الكتاب الخامس الموسوم 

 2 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"  الحل النزاعات

تمييزا التحكيم باعتباره طريقة من الطرق البديلة  لىالأو الفرع تتناول في   خمسة فروعإلى  طلبفسنقسم دراسة هذا الم 

ثم تمييزاه عن ( ثانيا الفرع) الصلحو بعدها نتناول تمييزا التحكيم عن  ،بفض المنازعات و هو القضاء عن النظام الأصلي المخول 

 وهي الخبرة و التوفيق و الإداريةبعض الطرق البديلة التي لم يذكرها قانون الإجراءات المدنية  وكذالك( الفرع الثالث)وساطة في ال

 ( . في الفرع الرابع و الخامس)

 
                                                           

.98رمضاني كريم ،مرجع نفسه ،ص    - 1   
، جريدة الرسمية للجمهورية  يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية،56/86/5885المؤرخ في  85/81قانون    - 2

 .59/84/5885، الصادرة بالتاريخ  59الجزااررية الديمقراطية الشعبية ، العدد
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 تمييز التحكيم عن القضاء:  ولالفرع الأ

يعتبر القضاء السلطة المخولة قانونا التي تتولى مهمة الفصل في الخصومات و حماية الحقوق و هو يشترك 

حکم ملزام تطبيقا طريق إصدار  لأشخاص عنمع التحكيم في كونه من الطرق التي تهدف إلى فض المنازعات بين ا

 :للقانون ، إلا أنهما يتميزاان عن بعضهما في النقاط التالية 

القضاء هو سلطة تستمد شرعية مهامها المتمثلة في الفصل في المنازعات بين الأشخاص من القانون ، بدءا من  -9

ر دارما باسم الشعب و باسم الجمهورية أما التحكيم الدستور الذي يمنحها هذه الصلاحية و لهذا فالأحكام القضارية تصد

فيستمد مشروعيته من اتفاقية التحكيم أي فيستمد مشروعيته من اتفاقية التحكيم أي من الإرادة المشتركة للمتخاصمين ، فلا 

عكس القضاء أين  يمكن إلزاام المدعي عليه للتقاضي أمام المحكم و تنفيذ حكمه ما لم يكن قابلا بذلك في اتفاقية التحكيم

 . يمكن إلزاام المدعي الحضور و التقاضي أمام المحاكم القضارية و تنفيذ أحكامها دون الإعتبار الإرادته في ذلك 

ضوء قانون الدولة التي ينتمي إليها بينما المحكم  القاضي ملزام بالفصل في النزااع المطروح أمامه على -5

ء القانون الذي اختاره الأطراف أو بما يراه ملارما، وبالتالي يتمتع ملزام بالفصل في موضوع النزااع إما على ضو 

 . المحكم بحرية كبيرة وهو غير مقيد بقانون معينفي فصله للنزااع المطروح أمامه 

 .كم فيتم إختياره من قبل الأطراف الدولة أما المح في النظام القضاري يتم تعيين القضاة من طرف -9
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 لتحكيم عن الصلحتمييز ا:الفرع الثاني 

تناول المشرع الجزاارري النص على الصلح باعتباره واحد من الطرق البديلة لحل النزااعات في المواد من 

 . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  119إلى  118

 عقد يلهي به الطرفان" : من القانون المدني بأنه  461المادة  وقد عرف المشرع الجزاارري الصلح في نص

 ." منهما على وجه التبادل عن حقه نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل
1 

و بالرغم من أن التحكيم و الصلح يعتبران من الطرق البديلة لحل النزااعات إذ يهدفان إلى فض الخلافات 

 إلا أنهما يتميزاان عن بعضهما في و المنازعات التي تؤر بين الأشخاص إنطلاقا من الإرادة المشتركة للطرفين

 :المسارل التالية 

المتبادل عن حقوقهم أو جزاء منها بينما لا يرتكزا التحكيم على ذلك  الصلح يرتكزا إلى تنازل الأطراف •

 .الطرفين  إذ أنه يقوم على مبدأ رد الحقوق لأصحابها فيصدر المحكم حكمه بالتالي لمصلحة أحد

يكون أثناء قيام الخصومة القضارية و بالتالي فالصلح كوسيلة  1182 المادة أن الصلح حسب نص •

الصلح إلى جانب توقيع الأطراف  بديلة يتم في كنف القضاء ويشترط توقيع القاضي و أمين الضبط على محضر

                                                           
، 25،جريدة الرسمية ،العدد المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، 55/81/9126المؤرخ في  65/26الأمر   - 1

 .25،ص98/81/9126الصادر بتاريخ 
 ."لقاضي في جميع مراحل الخصومةيجوز للخصوم التصالح تلقاريا أو بسعي من ا:" من ق إ م إ على مايلي 118تنص المادة  - 2
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ه على خلاف التحكيم الذي تتم مجرياته بعيدا عن القضاء ، كما أن محضر الصلح بعد سندا تنفيذيا بمجرد ايداع

 . بأمانة الضيط عكس الحكم التحكيمي الذي يستلزام الأعتراف به و الأمر بتنفيذه من طرف القضاء 

من حيث القيود الواردة  :أما بخصوص أوجه التشابه بين التحكيم والصلح فيمكن اجمالها في المسارل التالية

أو مخالفة  المتعلقة بحالة الأشخاص عليهما ، أن كلا من التحكيم و الصلح لا يجوز إعتمادهما بخصوص النزااعات

طة عموما باعتبارهم من الطرق البديلة في أن اللجوء إليها يتوقف ليتحد التحكيم مع الصلح و السللنظام العام 

فيما بعد حل من حيث المبدأ على الإرادة المشتركة لأطراف النزااع إلا أن دور هذه الإرادة يبدأ بالإضمحلال 

 .النزااع و صدور الحكم

 تمييز التحكيم عن الوساطة:الفرع الثالث 

تعتبر الوساطة الشكل الرريسي لمساعدة الأطراف العاجزاة عن حل نزااع أو صراع تستخدم طرفا ثالثا محايدا 

، بهذا تشترك الوساطة مع التحكيم في كونهما ف، ليساعدهم في التوصل إلى تسويةونزايها من اختيار هؤلاء الأطرا

لة لتسوية النزااعات بعيدا عن القضاء الرسمي، كما أنهما يتطلبان تدخل شخص أو أشخاص من بين الطرق البدي

 .من الغير للفصل في النزااع

 : يختلف التحكيم عن الوساطة من حيث عدة أمور نلخصها في الآتي



ماهية التحكيم التجاري الدولي                                                            الفصل الأول      

35 
 

يجة، إذا كان الوسيط يساعد المتنازعين في تطبيق قيمهم وتنفيذها على الحقارق الواقعية للوصول إلى نت •

فهو يسعى فقط إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين، فإن المحكم يقوم بتطبيق القانون على الوقارع للوصول 

 .إلى نتيجة

في التحكيم يكون الحكم ملزام وفق ما بيننا سابقا، بينما يتوقف حل النزااع في الوساطة على اتفاق  •

 1.الأطراف على الحل المتوصل إليه

 تمييز التحكيم عن الخبرة: الفرع الرابع 

لقضارية في نص البديلة وإنما نص عليه الخبرة ا لم ينص الشرع الجزاارري على الخيرة باعتبارها أحد الطرق

تهدف الخيرة إلى توضيح واقعة :"حيث عرفها انطلاقا من الغاية منها حيث نصت على ما يلي 956المادة 

المهمة التي يعهد : ة عموما بأنها بر جوع إلى الفقه نجده يعرف الخبالر و  "مادية أو تقنية أو علمية محضة للقاضي

،  في مجال اختصاصه بمقتضاها الخصوم إلى شخص في مهنة أو مجال معين بمهمة لإعداد رأيه في مسالة فنية تدخل

و هو  بيرالخ نونية تشير إلى كيفية اختياركما عرفها البعض بأنها عبارة عن قواعد قا دون إلزاام الخصوم بهذا الراي

  .ه الفني في القضية موضوع النزااع  الذي يدلي برأي

يلة يعتمد عليها للوصول إلى حل النزااع بعيدا عن س بالتالي الخبرة مع التحكيم في إن كلاهما يعتبران و و

 : الفضاء بناءا على الإرادة المشتركة لأطراف ، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط التالية

                                                           
 .59،ص5898،عمان،ضارية ،دار وارل للنشر و التوزيع،الوساطة الق الحلول البديلة للنزاعات المدنيةبشير الصليبي،   - 1
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المحكم يحسم في النزااع المطروح أمامه بإسقاط حكم القانون على وقارع النزااع و هو بالتالي يحسمه من • 

الناحية القانونية أما الخبير فيحسم النزااع من الناحية المادية والفنية فقط بإعطاء رام الفني و التقني بخصوص النزااع 

 . القارم بين الأطراف

يذه الأمر بتنف م للأطراف وهو قابل للاعتراف به حكم فاصل في النزااع ملزا  المحكم ينهي مهمته بإصدار• 

بينما ينهي الخبير مهمته تحرير تقرير خبرة لا يلزام الأطراف , طلب منها ذلك من طرف الهيئات القضارية 

طرف الهيئات بالاعتماد النتارج المتوصل إليها كما أن هذا التقرير غير قابل للاعتراف به و الأمر بتنفيذه من 

 1.القضارية إذا ما طلب منها ذالك 

 تمييز التحكيم عن التوفيق: الفرع الخامس

لم يتناول المشرع الجزاارري النص على التوفيق باعتباره من الوسارل البديلة لحل النزااعات في قانون  

التوفيق و المصالحة بدون تمييزا  الاجراءات المدنية والادارية ، و بالرجوع إلى الفقه نجد أن هناك من يستعمل عبارتي

بينهما و هناك من يفرق بينهما على اعتبار ان الشخص الذي يتولى مهمة التوفيق بين الأطراف المتنازعة لا يقدم 

ناءا على ما يكونه من قناعة أي اقتراح من عنده عکس الوسيط المصلح الذي يقدم اقتراحا كاملا لتسوية النزااع ب

 .ةخاص

                                                           
، مطبوعة جامعية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية  التحكيم التجاري الدوليمحاضرات في "تعويدات كريم ،  - 1
 .82،ص 5895/5891،
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ذالك ترى انه لا مجال الاستعمال التوفيق و المصالحة في معنى واحد ذالك أن الصلح   و على العكس من

كما سبق الاشارة اليه ينطوي على تنازل اطراف النزااع عن جزاء من حقوقهم بغية التوصل الى حل يرضي الطرفين 

التوفيق بانه الطريق  بينما التوفيق لا ينتهي فيه النزااع يتنازل الأطراف عن جزاء من حقوقهم و هناك من عرف

ر و الوصول الى حل منهي الودي لفض النزااعات بين طرفي النزااع بمساعدة شخص من الغير للاجتماع و التشاو 

تم توقيعه من طرقهما ومن حرر به اتفاق تسوية ي, فاذا نجح طرفي النزااع في الوصول الى تسوية النزااع بينهما للنزااع 

 .الموفق

 ن الوساطةأنهما يختلفان من حيث ألا إير بين الوساطة و التوفيق ، تشابه كبونلاحظ بالتالي أن هناك 

الوسارل البديلة الرسمية لحل النزااعات  إلىرق طتتم تحت اشراف، القضاء يمكن التو هي  تعتبر من الوسارل البديلة

لي الرجوع الى تميزاه عن لتاو الذي يتم بعيدا عن اشراف الهيئات القضارية و بعد أن حددنا مفهوم التوفيق يمكننا با

ذالك أنه بالرغم انهما وسيلتان تهدفان الى حل النزااع بعيدا عن القضاء بناءا على ارادة الطرفين الا  ،التحكيم 

 :التالية  انهما يختلفان في النقاط

في دور المرفق يتوقف عند تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة ، بينما دور المحكم هو الفصل  

راء الوسيط في التوفيق غير ملزامة للطرفين فلا يمكن حملهما على قبول الحلول أ النزااع استنادا لقواعد قانونية معينة

 .ويتوجب عليهما تنفيذه ولو جبرا  المقترحة من طرفه عكس الحكم الصادر من المحكم فهو ملزام للطرفين
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و الأمر بتنفيذها من قبل الهيئات أالاعتراف بها  ليها لا يكنإالوسيط الموفق و الحلول المتوصل تقارير  

 1.القضارية عكس الأحكام الصادرة من طرف المحكم

 .الأساس القانوني للتحكيم التجاري الدولي: المطلب الثالث 

ه يتجسد في مختلف راساس القانوني للتحكيم التجاري الدولي والذي نلأع ال هذا الفر لاسنفصل من خ 

تفاقيات اإلقليمية، وكذلك في التشريع الوطني التي كرست لإقواعد التحكيم الدولية وكذا  يةاالتفاقيات الدول

 : التحكيم كوسيلة لحل نزااعات عقود التجارة الدولية القارمة بين أطراف النزااع كما يلي

م المتحدة للقانون لأمو قواعد التحكيم الخاص بلجنة اتفاقيات الدولية لإأساسه في ا:لو الفرع لأ

 UNCITRALتجاري الدوليال

جنبية والتي أقرها مؤتمر الأعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين لإخاصة با: 2010اتفاقية نيويورك ع ام :أولا

،وهي تنص  9165ونيو ي 51 -مايو  91م المتحدة الخاص بالتحكيم الدولي المنعقد في نيويورك في الفترة لأما

دارمة يحتكم إليها حكام الصادرة من هيئات تحكيم لأالمحكمين و ا تفاقية لالعتراف وتنفيذ أحكاملإعلى تطبيق ا

  .فراد والمؤسساتلأا

ستثمار بين لإة بتسوية النزااعات الناشئة من اوهي اتفاقية دولية خاص: 2090اتفاقية واشنطن عام :ثاتيا

نص الدولي حيث توالتي أقرت فيها التحكيم التجاري  85/9125/ 99لخرى والموقعة في واشنطن في لأالدول ا

                                                           
، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،القاهرة  خصوصية التحكيم في القانون المصريعلي لرمضان علي بركات ،    - 1
 .65،ص9115،
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من  ستثمار، والغرضلإالمنازعات الناشئة عن ا يتم إنشاء المركزا الدولي لفض" ول لأولى منها بالباب الأالمادة ا

ستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا لإفض المنازعات الخاصة بازمة للتوفيق والتحكيم للالالمركزا هو توفير الوسارل ا

 ."تفاقيةالإحكام هذه لأخرى طبقا لأة االمتعاقدالدول المتعاقدة ورعايا الدول 

ل امم المتحدة للقانون التجار ي الدولي اليونسيتر لأقواع د التحكيم الخاص بلجنة ا:ثالثا 

UNCITRL  2001ل النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة اوكذا قانون اليونسيتر  2091لسنة : 

قليمي للتحكيم الإهو المعمول به في مركزا القاهرة و  9125/ 96/85مم المتحدة في لألقد أقرته الجمعية العامة ا

ولى من اليونسيترال على لأتحكيم التجاري وقد نصت المادة االدولي وهو أيضا مقر مؤقت للمركزا العرب لل

التحكيم وفقا لقواعد  عندما يتفق طرفا عقد ما كتابة على أن تحال المنازعات التي تتعلق بذلك العقد إلى"

ت التي قد يتفق لالهذه القواعد مع مراعاة التعدي ل للتحكيم، فان تلك المنازعات ستسوى وفقااونسيتر الي

 .الطرفان عليها كتابة 

واجب التطبيق على إذا كان أي منها يتعارض مع نص في القانون ال إلاتحكم هذه القواعد التحكيم، 

 1."لنصمخالفته، فعندئذ يغلب ايمكن للطرفين  لاالتحكيم والذي 

 

 

                                                           
، الطبعة الأولى، “والقوانين واالتفاقيات المنظمة للتحكيم عربيا وعالميا“ أساسيات التحكيم التجاري الدوليمحمد شهاب،   - 1

 .11،ص  9115مكتبة الوفاء القانونية،



ماهية التحكيم التجاري الدولي                                                            الفصل الأول      

40 
 

 لمية بالمغرب المنظمة من طرف منظمة التجارة العا 0/2000/ 21جوالت أورجواي الوثيقة الختامية في :رابعا 

تامية بعد جولتها الخ: (فاقية العامة للتجارة والتعريفاتالت) رجواي والتي نظمتها منظمة الجاتلقد أصبحت جوالت أو  

تفاقية له وساطة إنشاء ز تسوية المنازعات المنشأ حسب اصت على إنشاء جهاوفيها ن ( WTO) هي منظمة التجارة العالمية

يجب أن "خيرة في مراكش النص التالي لأالنصوص الهامة في جولة أورجواي اوغير أن من  (DSB) التحكيم وسمى فرق

ت   فاقية وية المنازعات في ا    حكام المتعلقة بالتشاور وتس  لأالتي تطرح رسميا استنادا إلى ا تت   وافق جميع حلول المسائل

العضوية في منظمة )، كما أن صــالح عبد البــديع شلبي ذكر في كتابه "تفاقياتلإا فيها قرارات التحكيم مع تلك االمشمولة بم

بقة مطا يجب إغفالها نص يعمل كل عضو على ألاأن أحد النصوص التي  (ة الدوليةالتجارة العــالمية وتنفيذ االتفاقيات التجاري

حظة أنه في نص آخر لاتفاقيات الملحقة، غير انه يجب ملإع التزااماته المنصوص عليها في ادارية مالإقوانينه ولوارحه وإجراءاته 

في الوثيقــــة الختامية لنتارج جولة  (WTO) ةولى اتفاقيلأق الاحطراف التي تضمنها الملأة من اتفاقات التجارة المتعددة ااتفاقي

جراءات التي تحكم تسوية المنازعات لإهي وثيقة تفاهم بشأن القواعد والم يذكر غير كلمة مذكرة تفاهم و  5لحق أورجواي م

 1. ن آلية متكاملة لفض المنازعاتلتكو 

 قليمية والتشريعات الوطنيةلإتفاقيات الإأساسه في ا:الفرع الثاني 

 :قليميةلإتفاقيات الإأساسه في ا:أولا

وروبية والخاصة لألقليمي، منها ما تم بين الدول ات عديدة عقدت على المستوى اإنجد أن هناك اتفاقيا 

تينية، كذلك لاوكذا ما تم بين دول أمريكا ال 9155وروبي عام لأاها المجلس بالقانون الموحد للتحكيم والتي أعد
                                                           

 .49، ص المرجع نفسهمحمد شهاب،    - 1
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صادي والعلمي قتلإاون والخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن عالقة التعا 9125هناك اتفاقية موسكو لعام 

، وفي نطاق الوطن العربي هناك (الكوميكون)لس التعاون االقتصادي المتبادل عضاء في مجلأاوالفني بين الدول 

ومن أهم  اتفاقيات عديدة نصت على اتخاذ التحكيم وسيلة لحل الخالفات الناشئة بين الدول المتعاقدة أو

لحكام لجامعة الدول العربية اتفاقية تنفيذ مواطني تلك الدول ا ى الوطن العربيتفاقيات التي عقدت على مستو لإا

أيلول  94تفاقية في دورته السادسة عشر بتاريخ مجلس الجامعة العربية على هذه احيث وافق  9165لعام 

وال العربية لعام لأمفاقية الموحدة الستثمار رؤوس اتلإ،ا 9164حزايران  55ة المفعول منذ وأصبحت نافذ 9165

والتي صادقت عليها خمسة  9159أيلول  2المفعول منذ  954التي اصبحت نافذة ، اتفاقية الرياض  9159

ور المتعلقة لأمتفاقية بشكل رريسي ات هذه احيث عالج: 9155عشرة دولة عربية العربية للتعاون القضاري لعام 

وأطلقت على  تتعلق بأحكام التحكيم  ور التيمنها لألم 92نابة القضارية، كما أنها أفردت المادة لإحكام والأبا

  1.ذلك مصطلح أحكام المحكمين 

                                                                                        :أساسه في التشريع الوطني:ثانيا

فض للتحكيم على لرارر ازااف الجحل فبداية كان موقراف بالتحكيم بمعترافقد مر ا رريزااأما في التشريع الوطني الج

قاتها الدولية، حيث تراوح موقفها لايكن لها نفس الموقف على مستوى عمستوى النصوص التشريعية، لكنه لم 

يصعب التكهن بموقف الجزاارر الحقيقي " زيروني الطيبستاذ لأالرفض والتحفظ، وهو ما عبر عنه ابين القبول و 

                                                           
 .58، ص المرجع السابقمحمد شهاب،    - 1
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صاريات الدراسية أن العقود التي أبرمتها الجزاارر مع الإححيث تشير  "ييم الدولي على الصعيد الرسممن التحك

  1.شرطا تحكيمياعقود منها تضمنت  98عقدا فإن  92لجانب أنه من أصل لأالمتعاملين ا

لجراءات المدنية إيديولوجية بدءا بإصدار قانون لإصدار قوانين مترجمة لتوجهاتها ابعدها شرعت الجزاارر بإ

حيث وضعت الجزاارر يدها على ثرواتها الوطنية أكدت على 9129غاية تأميم المحروقات لسنة  إلى 9155لسنة 

مبدأ سيادتها على الثروات الوطنية الطبيعية، مما أثر على نظام التحكيم بتضييق نطاق استعماله لصالح الهيئات 

 لايجوز للدولة و  لا:" نهعلى أ ءات المدنيةراجلإمن قانون ا 445/9ية، ولقد نصت المادةالقضارية الوطن

ا وعاكسا لموقف الجزاارر الرافض نص هذه المادة جاء صريح" عتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيملإشخاص الأل

رر في هذه المرحلة لم تكن تتماشى مع نص هذه المادة زااقيات التعاون التي أبرمتها الجسلوب التحكيم، ولكن اتفالأ

 2 .سلوب التحكيملأف الجزاارر الرافض لتناقض في موقهذا ما أظهر ا

ريل أف 9119ءات المدنية بإصدار المرسوم ار ت على قانون إجلارر تعديازا دخلت الجأ 9119وفي سنة 

ءات المدنية القديم، ار جالإيتعلق بتعديل قانون 9119أفريل  56المؤرخ في  التشريعي  19-81في المؤرخ  56

ت االقتصادية وتم تكريس ثالث مبادئ لاالدولي ليجاري التحو  يم التجاريوقد تم إدراج باب خاص بالتحك

رري لكي يكون التحكيم دوليا ازا ة التحكيم حيث يشترط المشرع الجف، مبدأ دوليار طلأي مبدأ حرية اأساسية ه

 .لية اتفاق التحكيملاخر قانوني، ومبدأ استقلآمعيارين هما معيار اقتصادي وا
                                                           

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري والمقارنلطيب زيروني، ا  - 1
 ، 9119الجزاارر، 

 . 459ص 
، يعدل ويتمم أمر رقم يتضمن قانون اإلجراءات المدنية،  9119أفريل سنة 56مؤرخ في  81-19م مرسوم تشريعي رق  - 2

 .(الملغى)45،ص9119أفريل  52صادر بتاريخ  52ر، عدد . ،ج 9155جوان  5مؤرخ في  964 -55
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 التجاري و النتائج المترتبة عليهقانون الواجب التطبيق على شرط تحكيم : ني الفصل الثا

تكمن خصوصية التحكيم في انه نظام قضاري اتفاقي خاص يختار فيه أطرافه قضاتهم كي يفصلوا في منازعاتهم بحكم 

طرافه لأة الحقوق والمراكزا القانونية ملزام لهم، وبهذا يبدو التحكيم كطريق بديل عن  قضاء الدولة يهدف إلى إقامة العدل ،وحماي

جراءات تهدف إلى تنظيم لإل مجموعة من الامن خ لايأتيان إ لاومن الراسخ أن أداء العدالة وتحقيق الحماية . 

طراف الدعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم والشهود وفق ضمانات لأل عرض الاسير الخصومة أمام القضاء، من خ

صدار وإحكم والقانون  لزاانوار القضاة، أو من عهد إليهم بفحص النزااع وحسمه، مر بإصدالأمعينة ثم ينتهي ا

 1. فيها الحكم 

حد مرافقها لأإلجراءات من صميم تنظيم الدولة وفي نطاق النظم القضارية الداخلية، يعتبر بيان تلك ا

جراءات على لإق هذه اتطبالحيوية، وهو مرفق القضاء الذي يعد أحد سلطاتها العامة، وأحد مظاهر سيادتها 

جميع القضايا التي ينظرها قضاءها سواء كان أطرافه مواطنين أو أجانب ، وسواء كانت ذات طابع وطني أو ذات 

 .طابع دولي

ضاء خاص يستمد سلطته من اتفاق بيد أن هذه المبادئ السابقة تنهار أمام خصوصية قضاء التحكيم كونه ق 

حكيم لتسوية منازعاتهم وعدو طرح نزااعهم على قضاء الدولة، فهم يختارون قضاتهم ويحددون طراف، الذين يقررون اللجوء للتلأا

 . ، والنتارج المترتبة عن هذا الشرطقواعد عملهم وكيفية فصلهم في النزااع، والقانون واجب التطبيق على موضوع النزااع

                                                           
 .549، صالمرجع السابقزاهر بن سعيد، ل  - 1
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تحكيم و القانون الواجب التطبيق على محكمة ال ول،لأالمبحث ا: هذا الفصل إلى مبحثينوسوف نقسم الدراسة في 

 .النتارج المترتبة على شرط التحكيم التجاري الدوليوالمبحث الثاني ، . الخصومة

 محكمة التحكيم و القانون الواجب التطبيق على الخصومة:  المبحث الأول 

جراءات التي أن تنظر في مســـــــــألة الإ يهابعد تشكيل محكمة التحكيم تشكيلا صحيحا ، ينبغي عل

، وبعد معالجة مسالة  يهايكون وفقا للقانون الواجب التطبيق عل دهافي سبيل الفصل في النزااع ، وتحدي عهاستتب

القواعد الإجرارية ، تأتي مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق على مـــوضوع النزااع المعروض على محكمة التحكيم 

جب التطبيق على موضوع االقانون الو  في المطلب الأول وكمة التحكيم و بالتالي سوف نقوم بدراسة تشكيل مح.

 .الإجراءات في المطلب الثالثجب التطبيق على االقانون الو  في المطلب الثاني و النزااع

 .تشكيل محكمة تحكيم : المطلب الأول

هم وكفاءتهم ، لذلك يرتكزا اختيار المحكم أو المحكمين على الثقة التي يضعها الأطراف في عدالتهم ونزااهت

تكرس قوانين التحكيم الحديثة حرية الأطراف في تشكيل محكمة التحكيم وتعيين المحكمين و عزالهم واستبدالهم ، 

أو تحديد شروط ذلك ، غير أن تجسيد هذه الحرية على أرض الواقع ، خاصة عندما يكون التحكيم حرا ، قد 

 المحكمين أو استكمال تشكيل محكمة التحكيم ، ففي مثل يصطدم بعقبات تحول دون تمكن الأطراف من تعيين

 .هذه الحالات تقتضي فعالية التحكيم تدخل القاضي لرفع تلك العقبات وتشكيل محكمة التحكيم 
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 تشكيل محكمة التحكيم من قبل الأطراف: الأول  لفرعا

الإجراءات المدنية والإدارية مبدأ على غرار القوانين الحديثة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي ، کرس قانون 

حرية الأطراف في تعيين المحكمين وتشكيل محكمة التحكيم ، وتحديد شروط تعيينهم و شروط عزالهم أو استبدالهم 

يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم ،  " : منه على أنه  9849لمادة المادة ا ، حيث تنص

تحديد شروط تعيينهم و شروط عزلهم أوتطبيقا لنص هذه المادة ، فإنه يمكن  تعيين المحكم أو المحكمين أو

ة أو لأطراف اتفاق التحكيم التجاري الدولي أن يتفقوا على تعين تشكيلة محكمة التحكيم إما بصفة مباشر 

 1. "بالرجوع إلى نظام التحكيم

 التعيين المباشر لأعضاء محكمة التحكيم:  أولا 

ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأطراف اتفاق التحكيم بتعيين المحكم أو م 9849تسمع المادة 

عادة ما  تعيين المحكم أو المحكمين... يمكن للأطراف  ": ت على أنه المحكمين بطريقة مباشرة ، حيث نص

تولى هؤلاء يلجا الأطراف إلى هذه الطريقة في تعيين المحكم أو المحكمين عندما يكون التحكيم حرا ، وفي ي

هذه الحالة التي  الأطراف هذا التعيين مسبقا في الاتفاق التحكيم أو ينتظرون نشأة النزاع للقيام به، وفي

 ." يتفق فيها على تشكيلة ثلاثية ، يمكن للأطراف تعيين المحكم الثالث أو ترك ذلك للمحكمين المعينين

 

                                                           
، مجلة التحكيم ـ،العدد  تعلقة بالمحروقات طبقا لقانون المحروقات الجزائريالتحكيم في المنازعات الممصطفى تراري الثاني ،    -1

 .52،ص  5881الأول، 
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 التعيين بالرجوع إلى نظام تحكيم معين:  اثاني

يم على اختيار مركزا تحكيم دارم عندما يتفق أطراف اتفاق التحكللجوء إلى هذه الطريقة عادة ،ن ايكو 

، ويتولى كيم التي ستفصل في النزااع مباشرةوفي هذه الحالة عدة ما لا يتفق الأطراف على تشكيلة محكمة التح،

، إذ تقوم مراكزا التحكيم الساري لديه ص عليه نظام التحكيمالمركزا المختار تعيين المحكم أو المحكمين وفقا لما ين

، وتعون من بينهم المحكم أو المحكمين للفصل في النزااع ، بأسماء المحكمين المقبولين لديها الدارمة بإعداد قوارم

 1.لفصل في تلك القضايا في الغالب في ا حسب موضوع النزااع المطروح لديه وتختار من المحكمين من يختص

 محكمة التحكيم بمساعدة القاضي تشكيل: الثاني  فرعال

هناك عدة حالات يمكن فيها أن تصطدم فعالية اتفاق التحكيم بإشكالية تعيين المحكمين وتشكيل محكمة 

التحكيم التي بدونها لا يمكن وضع هذا الإتفاق موضع التنفيذ ، خاصة أنه لا يقبل التنفيذ بمقابل ، لذلك كرس 

ضي وسمح له بالتدخل لتعيين المحكم أو المحكمين ، وتشكيل محكمة التحكيم ، المشرع الجزاارري دورا مساعدا للقا

من قانون  9849إذا طلب منه ذلك ، وحدد له الإجراءات التي يتبعها ، وذلك في الفقرة الثانية من المادة 

 .الإجراءات المدنية والإدارية 

 

 

                                                           
 .48ص.  5889، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزاارر  التحكيم التجاري الدولي في الجزائرعليوش قربوع كمال ،   - 1



 شرط التحكيم التجاري الدولي والنتائج المترتبة عليهق انون الواجي التطبيق على        الفصل الثاني   

48 
 

 حالات تدخل القاضي في تعيين المحكمين:  أولا

تيار المحكمين لأعضاء محكمة التحكيم في كل الفروض ، إذ يمكن أن لا يتفق هؤلاء على قد لا يتحقق اخ

تعيين المحكم الوحيد ، وقد يتقاعس أحد الطرفين في تعيين محكم من جهته أو استبداله لأي سبب إذا كانت 

رجع ، في كافة هذه الفروض التشكيلة المتفق عليها جماعية ، وقد لا يتوصل المحكمون المعينون إلى تعيين المحكم الم

يقتضي وضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ وتحقيق فعاليته ، إذ تتدخل الجهة القضارية لتشكيل محكمة التحكيم 

 1.التي ستتولى الفصل في النزااع الذي اتفق الأطراف على حله عن طريق التحكيم

إلا إذا اختلف  -قا لما سبق وف -لا يثور اختصاص المحكمة القضارية في تشكيل محكمة التحكيم 

المحتكمون في اختيار المحكمين وتعيينهم أو تحديد وقت اختيارهم ، أو عجزاوا عن تلك لأي سبب كان ، ونظرا 

للطبيعة الإجرارية الخاصة الاتفاق التحكيم ، والتي لا تتماشى مع فكرة تنفيذ هذا الإتفاق بمقابل، ومن أجل 

القوانين المنظمة التحكيم في مختلف الدول بنصوص تكرس فكرة مساعدة  تحقيق فعالية هذا الأخير ، جاءت

و حيث منحت م كالقضاء للتحكيم في مثل هذه الحالات التي تكون فيها فعالية اتفاق التحكيم على المح

                                                           
1 - look BENCHENEB Ali, op. cit., p. 23 ; GARA Noureddine, « Les 
difficultés de constitution du tribunal arbitral », in Le juge et l’arbitre, 
BOUSTANJI Sami &autres(S.Direc.), Editions A. PEDONE, Paris 2014, 
p.63 -67. 
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القوانين للقاضی سلطة التدخل من أجل حل أي إشكال يحول دون تشكيل محكمة التحكيم، لأن ذلك سيعيق 

 1.فعاليتها  ادي لعملية التحكيم والسير الع

ون الإجراءات المدنية القاضي المساعد مثلما جاء في قانبالرغم من أن المشرع الجزاارري لم يستعمل مصطلح 

، ويمنح له القانون سلطة دور المساعد للتحكيم في الكثير من الحالات، إلا أن القاضي الجزاارري يضطلع بالفرنسي

التي تحول دون السير العادي لعملية التحكيم ، خاصة منها  حكيم ورفع الصعوباتان فعالية التالتدخل لضم

من قانون الإجراءات  9849تلك التي تعيق تشكيل محكمة التحكيم ، وتلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 

 . 2والإستبدال لالمدنية والإدارية التي سوت بين الصعوبات المتعلقة بالتعيين والعزا 

 إجراءات تدخل القاضي التعيين المحكمين: لثالثا الفرع

يتدخل القاضي الجزاارري في مجال تشكيل محكمة التحكيم بموجب أمر على عريضة ، يصدره بناء على 

طلب يقدمه الطرف الذي يهمه الأمر يثبت فيه وجود اتفاق التحكيم ويبين فيه الإشكل الذي يعرق استكمال 

 .لسابق ذكرها مع كل الإثباتات التي يراها ضروريةمحكمة التحكيم وفقا للحالات ا

الجهة القضارية المختصة للتدخل في ،و إ  ،م،إ،من ق 9849لاختصاص ، حددت المادة ومن حيث ا

 :مجال تشكيل محكمة التحكيم التجاري الدولي ، وقد ميزات بين حالتين 

                                                           
،ص 5895-5896لعربية، القاهرة ن، الطبعة الثانية ، دار النهضة االمرجع في القانون التحكيم المصري و المقارمحمد مصطفى يونس ،   - 1

556. 
،ص 5898، 89، المجلة الأكادمية للبحث القانوني، العدد دور القاضي في التحقيق فعالية التحكيم التجاري الدوليتعويلت كريم ،    - 2

945. 
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 مجال تعيين محكمة التحكيم فقط إذا إذا كان التحكيم يجري في الخارج ، فإن القاضي يتدخل في :الأولى  

ول الاختصاص لرريس ؤ يا في الجزاارر ، وفي هذه الحالة اتفق الأطراف على تطبيق قواعد الإجراءات المعمول به

 .محكمة الجزاارر

زاول لرريس المحكمة التي يجري يالقطر الجزاارري ، فإن الإختصاص  إذا كان التحكيم يجري على :الثانية  

لكن ، وبالنظر لكون مسالة تعيين المحكمين وتشكيل محكمة التحكيم تطرح  اررة اختصاصهاالتحكيم في د

بطبيعتها قبل الشروع الفعلي في عملية التحكيم ، فإنه قد لا يكون مكان إجراء التحكيم معلوما مسبقا بسبب 

الإجراءات  من قانون 9845عدم تحديده من قبل الأطراف ، من أجل مواجهة هذا الغرض وضعت المادة 

المدنية والإدارية قاعدة احتياطية جسدت من خلالها معيارا موضوعيا يتحدد وفقا له الاختصاص ، بالنظر إلى 

مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه ، أي أن الاختصاص في هذا المجال يؤول لرريس المحكمة التي أبرم العقد في 

 .ذا العقد في داررة اختصاصها داررة اختصاصها ، أو لرريس المحكمة التي ينفذ ه

وعند التأمل جيدا في جميع النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والادارية يتضح بجلاء آن صياغة 

منه لوست سليمة ، تلك أن المشرع قصد من خلال هذه المادة سد الفراغ الذي من الممكن  9845نص المادة 

اء التحكيم ، كان يترك تحديده لمحكمة التحكيم ، وبحكم أن تشكيل أن يتركه عدم تحديد الأطراف لمكان إجر 

محكمة التحكيم مسالة سابقة على تحثي هذه المحكمة لمقرها ، فإنه من غير الممكن في هذه الحالة تحديد 

السالفة الذكر ، التي تطبق فقط  9849الاختصاص في تعيين المحكمين وتشكيل محكمة التحكيم وفقا للمادة 

ذه الحالة التي يكون فيها مكان التحكيم معلوما مسبقا ، وبالتالي كان علی المشرع إيجاد ضوابط لمواجهة على ه
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الحالة التي لا يكون فيها مكان التحكيم معلوما قبل تشكيل محكمة التحكيم ،وهي الغرض الذي تصدى له 

 1.برام العقد وضابط مكان تنفيذه إالسالفة الذكر ، وهما ضابط مكان  9845بالضابطين الواردين في المادة 

أعلاه ، فإن الصياغة التي اعتمدها المشرع شوهت الحل  9845إذا كان هذا هو المنتظر من وضع المادة 

الذي وضعته ، فبدلا من النص على الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على مكان إجراء التحكيم ، استعملت 

أن تكون مصدر لهم ، إذ  المختصة في اتفاقية التحكيم ، فهذه العبارة يمكنإذا لم تحدد الجهة القضارية " عبادة 

ه الحالة تطبق يمكن أن لا يتفق الأطراف على المحكمة المختصة رغم اتفاقهم على مكان إجراء التحكيم ، وفي هذ

إذا لم " ، فكان على المشرع صياغة النص بالشكل التالي  9845ة الذكر وليس المادة بقالسا 9849المادة 

يحدد مكان إجراء التحكيم في اتفاقية التحكيم ، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة 

 ." اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ

قبل النظر في  ميالتحقق من شرط التحك ميمـــــحكمة التحك ليعلى تشك ةيومن سلطات القاضي الرقاب

من  9881المادة  اتيطبقا لمقتض جه للتعيينألا و  ــــــــــــتضمنيى القاضي لإصدار أمر وإلا تصد ينالمحكم يينتع

،  ميمحكمة التحك ليكاف لتشك  يرباطلا أو غ ميإذا كان ش            رط التحك "نفس القانون والتي تنص صراحة 

  ". جه للتعيينبألا و  صرحيالمحكمة ذلك و  سيرئ نيعاي

 

                                                           
1 - look:TERKI Nour-Eddine (( les limites du décret legislatif du 27 avril 
1993 relatif à l’arbitrage commercial international )) Alger le 31 mars et 1 
avril 2001 . P 78 . 
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 جب التطبيق على موضوع النزاعاون الو القان: طلب الثانيالم

عد أن يتم حل جميع المسارل المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على إجراءات الدعوى التحكيمية، يبقى ب

وأن تختار القانون الواجب التطبيق كلة موضو ع النزااع بين الطرفين،أمام المحكمة التحكيمية أن تقوم بتحديد مش

 . 1لحل هذه المشكلة 

ت مختلف تشريعات التحكيم واالتفاقيات الدولية ولوارح مركزا ومؤسسات التحكيم الدارمة لألطراف  أول

التطبيق على جب خاصة في ما يتعلق بالقانون الوا كامل الحرية في اختيار القواعد التي ارتضوا إخضاع عالقتهم لها

التحكيم بنفسها تحديد القواعد القانونية  طراف ذلك تولت هيئةل الأغير أنه في حالة ما إذا أهم موضوع النزااع،

ق حريتها في لاف كلية من التقيد بأي نصوص أو ططر لأاى الموضوع، كما يمكن أن يحررها الواجبة التطبيق عل

 .2نصاف لإوفقا لما تراه محققا للعدالة واالفصل في موضوع النزااع أنظمة قانونية و 

 .رادةلإتطبيق قانون ا: ولالفرع الأ

أن هناك تباينا في مختلف النظم القانونية حول  إلارادة المعترف به عالمي الإن مبدأ سلطان ظ ألاحي 

ن العقد ومدى طراف لقانو الأالضروري التحقق من صحة اختيار الحدود التي يقف عندها هذا المبدأ، ولهذا فمن 

رى لأخا  لالعقد أو قانون مكان تنفيذ العقد والمسار برامإ الملزامة للقانون مثل قانون مكان وقارعتطابق ذلك مع ال

يكفي  لاف حالةلإع إليها مثل مسارل التكييف أو االتي تتعلق بقواعد القانون الدولي الخاص، والتي قد يتم الرجو 
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عب في حالة عدم التعيين الصريح مر يصلأب التطبيق على موضوع النزااع، واكتفاء بقواعد القانون الواجلإ ا

 . 1زااع نازع القوانين التي تطبق على الن لقواعد توالضمني

طراف في اختيار القانون الذي يحكم العقد بينهم لأيعدو كونه تطبيقا لمبدأ حرية الاو هذا في الحقيقة 

طراف هي مصدر القواعد التي تحكم التحكيم، فالتحكيم الدولي يجب أن يحدد لألمنازعات الناشئة عنه، فإرادة اوا

 .ل على القبول ألي نظام قانوني بالحصو  لشكل مناسب مع الهدف منه والمتمثيتألف ب صراحة، وأن

  نةمعيتطبيق قانون دولة : لاأو  

تطبيقها طراف على القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوع النزااع وجب على المحكم لأإذا اتفق ا

حق  لمحكمين ليفصلوا في نزااعهم، ولهمدولة واختاروا اعن قضاء ال لاف هم الذين اختاروا التحكيم بدياطر لأاو 

ار القواعد الموضوعية التي يطبقها المحكمون على هذا صومة أمام المحكمين فلهم أيضا اختياختيار إجراءات الخ

 .النزااع 

طراف الختيار قانون دولة معينة كما سبق وأشرنا، ليكون الفصل في النزااع وفقا لما لأقد تتجه إرادة ا 

باختيار أي قانون سواء كان قانون وطني أو أجنبي، و لو لم  ، يسمح من من نصوص وأحكاضمنه هذا القانو ت

أي صله، بحيث قد يكون أجنبيا عن مكان التحكيم أو عن جنسية  يكن بين القانون الذي اختاروه، ومحل النزااع

ويصعب تصور تطبيق قانون أجنبي  ت التحكيم الدولي،لاة المحكمين، وهو إطالق يتسق وحاأطرافه، أو جنسي
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ظرية على ة ولكن النص يسمح بذلك من الناحية الناع فيها في إطار عالقة محلية بحتعلى عالقة قانونية يدور النزا 

 .قللأا

يمكنهم أن يختاروا قواعد  وهذا يعني أن أطراف النزااع يمكنهم اختيار قانون دولة معينة، أو القانون الدولي العام ، كما

ن الدولي العام أو قانون لم يعد مطبقا أو عرضة ، أو قواعد قانونية مشتركة بين قانون وطني والقانو  ة من عدة نظم قانونيةنيقانو 

 . 1ألي تغييرات 

حيث ذكر  45طراف في اختيار القانون المطبق نستخلص من نص المادة الأومثل هذا التوسع في حرية 

تطبيقها على النزااع، وبالتالي تصبح لهم مطلق  التي يريدون" قواعد القانونيةال"فيها أن لألطراف الحرية في اختيار 

 .لتطبيقها على النزااع على النحو الذي بيناه فيما سبق  بنسالأة في تشكيل القواعد القانونية الحري

 . طرافلأبيق القواعد المتفق عليها بين اتط: ث  انيا 

تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا "  ةيوالادار  ةيت المدنمن قانون الاجراءا 9868من خلال نص المادة 

ا اهبقواعد القانون الذي اختاره الأطراف ، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي ير 

 . " ملائمة

 في رغبونيالقانون الذي  اريالأطراف في اخت ةيالمشرع لمبدأ حر  سيللشك ، تكر  دعيبما لا  تضحي 

الانفتاح الـــتي  اسةيلس جيذلك كتتو  تييأ، و ميالتحك قعن طريله على موضوع النزااع المتفق على ح قهيتـــــــــطب
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 ةيللنظام القانوني للعلاقــــــــــــات التجار  دمن توحي لهوتوسع نطاق العولمة بما تحم ةيالوطن ةالظروف الاقتصاديتها فرض

 . ةيالداخل ةيوالاختلافات القانون وديالتي لا تحتمل الق ةيلأجنبالاستثمارات ا ةي، وحما ةيالدول

على  قيالقانون الواجب التطب دت بإرادة الأطراف في تحديذهب نهاأ ذكورةإن الملاحظ على نص المادة الم 

 لهاوفقا  تحدديمن القانون المدني الــتي  95الإدارة المكرس في المادة  ةيموضوع النزااع إلى أبعد من مبدأ استقلال

 ظهري، و  ينتنازع القوان ـدذات العنصر الأجنبي في إطار قواعــ ةيعلى الالتزاامات التعاقد قيالواجب التطبالقانون 

 :  هما ينذلك من جانب

 قيالقانون الواجــب التطب ديالأطراف في تحد اريعلى اخت دامن القانون المدني قي 95وضعت المادة  -(2

لها لا وجود  دالقي هذا ، إن مثل فهالعقد أو أطرا القانون المختار وبين هذا ينب ةيقيفي وجود علاقة حق تمثلي

مناسبا نه رو يأي قانون  اريللأطراف اخت كنيم، إذ  ةيوالإدار  ةيمن قانون الإجراءات المدن 9868 مادةلل قاتطبي

 . نيعلاقة لا بالعقد ولا بالمتعاقد ةأيله حتى ولو لم تكن 

 قينطاق القانون الـــــــواجب التطب عيبتوس ةيوالإدار  ةيمن قانون الاجراءات المدن 9868تسمح المادة  -(0

أو مصدر اتفاقي  عيرها ، سواء كانت ذات مصدر تشريومصد تهاعكانت طبي  مهما ةيكل القواعد القانون  شمليل

فهومها بم نةيقانون دولة مع اريمن قانون المدني على اخت 95الأطراف وفقا للمادة  ةيتقتصر حر  نمايأو عرفي ، ب

 1. عييذات المصدر التشر  ةالشكلي ، أي القواعد القانوني
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 تصدي هيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع: الفرع الثاني

حرصت التشريعات الوطنية والمؤسسية على منح المحم سلطة احتياطية في تحديد القانون الواجب التطبيق 

إذا لم " : على أنه 91/5وضوع النزااع عند غياب اتفاق األطراف ، حيث نص المشرع المصري في المادة على م

 يق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعدالقواعد القانونية الواجبة التطبيتفق الطرفان على 

 1." كثر اتصال بالنزاعلأالموضوعية في القانون الذي ترى  أنه ا

ور من قبل المحكمين آخذين ديد القانون المذكر إلى تحاختيار قانون معين فيص طراف علىلافق اإذا لم يت 

أن محكمة التحكيم تحكم في  45ولى من وفقا المادة لأيطة بالحالة، و اعتبرت الفقرة اعتبار الظروف المحلإبنظر ا

تفاق تطبق المحكمة لإدم وجود مثل هذا ان، وفي حالة عللقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفا... " زااع الن

تفاق لإذا عند خلو اوهك، "  وما ينطبق من قواعد القانون الدولي دولة المتعاقدة الطرف في النزاع قانون ال

بين الطرفين على تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزااع، فإن محكمة التحكيم تقوم بتطبيق قانون 

 . قواعد تنازع القوانين وقواعد القانون الدولي  ثمار، مهما تضمن منالدولة المضيفة لالست

أن  لاانون الوطني وقواعد القانون الدولي، إوبالتالي على محكمة التحكيم أن تأخذ بعين االعتبار قواعد الق

على ترتيب  يدل بالضرورة لاين قواعد كل من هذين القانونين بار فيما بعتلإترتيب الذي يجب أن تأخذه بعين اال

ا من قبل الدول الصناعية المتقدمة على أساس أن قانون وقد القى مثل هذا التطبيق ترحيب أو تسلسل هرمي لهما
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وبالتالي يكون ستثمار جار في هذه الدولة، لان الأجدر بالتطبيق في هذه الدولة لألة المضيفة لاستثمار هو االدو 

 1.باإلضافة إلى قواعد تنازع القوانين الخاصة بها  لةلهذه الدو ق هو القانون الوطني ساسي المطبلأالقانون ا

 اختيار قانون دولة معينة: لاأو  

طراف على قواعد قانونية واجبة التطبيق على موضوع النزااع قامت هيئة التحكيم باختيار لأإذا لم يتفق ا 

 . القواعد القانونية الموضوعية التي تطبقها

القانون الذي يطبقونه، ويمكن أن يكون هذا القانون هو قانون الدولة التي فالمحكمون هم الذين يختارون 

قانونية نافذة في دولة أخرى، على  فيها وقارع النزااع أو أية قواعد يجري فيها التحكيم أو قانون الدولة التي جرت

ختيار القواعد با فقد ألزام المشرع هيئة التحكيم ختيار ،لإيم ليس لها سلطة مطلقة في هذا اأن هيئة التحك

كثر الأاع حول صحة العقد فإن القانون بالنزااع فإذا كان النزا  لاكثر اتصالألموضوعية للقانون الذي ترى انه اا

لتزاام معين في العقد، كان النزااع حول تنفيذ ام هذا العقد، و رالنزااع هو قانون الدولة التي تم  فيها اببا لااتصا

طراف على تنفيذه الأتزاام، أو التي اتفق لإلدولة التي تم فيها تنفيذ هذا اهو قانون البالنزااع  لاكثر اتصاالأ فالقانون

قليمي إلى أن هيئة التحكيم تلجأ في بحثها عن القانون الواجب إة في احدى قضايا مركزا القاهر  فيها، وقد ذهبت هيئة التحكيم

صلي، قانون محل إقامة أطراف العقد ، قانون بلد تنفيذ لأاالتوقيع على العقد  التطبيق إلى قانون مكان التحكيم، قانون مكان

م عند الفصل في العقد ، كما يجب على هيئة التحكيالعقد ، قانون لغة العقد ، قانون لغة التحكيم إذا كانت مختلفة عن لغة 

د هو الذي يحدد حقوق فالعق ،"نالعقد شريعة المتعاقدي"ا لقاعدة موضوع النزااع مراعاة شروط العقد محمل النزااع، وهذا احترام
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داب العامة لآاق ما دام ليس مخالفا للنظام أو حكام القانون واجب التطبيلأمكمال طراف، ويعتبر ما يتضمنه العقد الأوالتزاامات 

ن الذي اختار ينظر المحكم إلى النظام العام الداخلي وفقا للقانو  لاجاري الدولي ظ أنه في التحكيم التلاحوي    .

باعتباره مكمال إلرادتهما ولهذا فإذا تضمن العقد نصوصا تخالف النظام العام وجب على  لاتطبيقه، إ الطرفان

المحكم احترام هذه النصوص ولو خالفت النظام العام الداخلي، وذلك ما لم تكن قاعدة النظام العام الداخلي 

كثر لأالداخلي المرتبطة بالقانون ا منظايلتزام بقواعد ال لاقاعدة انظام عام دولي، فالمحكم هي في نفس الوقت 

 1.بالنظام العام الدولي ع و زاا بالن لااتصا

  عراف الجاريةتطبيق هيئة التحكيم لأ: ث   انيا 

يجب أن "من قانون التحكيم المصري والتي تنص على أنه  91ة من المادة ظر إلى نص الفقرة الثالثبالن

" واألعراف الجارية في نوع المعاملة 9لنزااع شروط العقد محل النزااع تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضو ع ا

يتضح لنا جليا أنه يجب على هيئة التحكيم مراعاة األعراف الجاري ة في نوع المعاملة، سواء كانت تطبق قواعد 

 .قانونية اختارها األطراف أو قانونا رأت هي تطبيقه

كانية الفصل في النزااع وفق ما تراه مالئما من أعراف من كما أعطى المشرع الجزاارري محكمة التحكيم إم 

عراف لأتبار تفصل حسب قواعد القانون واوفي غياب االخ"...  هالتي نصت على أن 9868نص المادة خالل 

ظل أحد ا من مصادر القانون يا يجري عليه العرف باعتباره مصدر حظ أن ملاعلى أنه ي"  ةملائالتي تراهما م

طراف على لأبيق أو مع قاعدة قانونية اتفق اض العرف مع نص تشريعي واجب التطفإذا تعار  مصادر التشريع،
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عراف يكون لأرف، فتطبيق اع النزااع، فإن هيئة التحكيم ال تلقي أي اعتبار بما يجري عليه العتطبيقها على موضو 

على نما أوجبت   لم توجبمن قانون التحكيم المصري التي 91تطبيقا تكميليا ويظهر هذا جليا من نص المادة 

 1.ف الجاريةلأعراف هيئة التحكيم تطبيق الأعراعي اراعليها فقط أن ت

من قانون  91تنص الفقرة الرابعة من المادة  نصافالإالنزاع وفقا لقواعد العدالة و  الفصل في: ث  الثا 

 موضوع على أن تفصل فييجوز لهيئة التحكيم إذا ات فق طرفا التحكيم صراحة "التحكيم المصري على أنه 

 " .نصاف دون تقييد بأحكام القانونلإالنزاع على مقتضى قواعد  ا

 تجري محكمة"ي التي تنص على أن من القانون النموذج 55من المادة  9ويقابل هذا النص، الفقرة  

 ذلك طراف فيالأأذن لها  ودية فقط، إذا لائمةالتحكيم تسوية وفقا للعدالة وإنصاف وبصفتها منشئة لم

ظ أن تخويل المحكم إجراء تسوية النزااع يحرره من التقيد بأي ن صوص تشريعية أو أية قواعد لاح، ي2 "صراحة

الة وما قانونية أيا كان مصدرها، ليوجد المحكم نوعا من التسوية للنزااع المعروض عليه، مستلهما ما يراه محققا للعد

لما يرضي وجدانه تماما كموقف القاضي  لايخضع فيه إ لاعمل إنشاري خالق لي رضي ضميره، فهو يقوم با

الجناري الذي يتمتع بمطلق الحرية في تكوين اقتناعه طالما أنه حقق مبدأ المساواة، أو أتاح لألطراف مكنة إبداء 

أوجه دفاعهم، ونظرا لخطورة ما يتمتع به المحكم من سلطات تتوقف على حسن أو سواء تقديره المطلق الذي 

طراف لأن الارع إعيعته الحال لمعايير شخصية ترجع إلى تكوين المحكم، وشخصيته وثقافته، استلزام المشيخضع بطب

لبس فيه عن قصده تخويله هذه السلطة، ولم يقيد المشرع المصري تخويل المحكم هذه السلطة بأي  لاإعالنا صريحا 
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ن التحكيم، وهو ما تستلزامه قواعد جراءات بهذا النوع ملإة أن يسمح القانون المطبق على اقيد، كضرور 

تنظيم إجراءات التحكيم  مر كله بما فيه لأاء لمبدأ سلطان اإلرادة، وترك انسترال، وموقف المشرع المصري إرساليو 

 . طراف لأتفاق الاسها نف

 حد السماح له بإهدار يصل إلى لاسلطات المحكم على النحو السابق ق لاشارة إلى أن اطلإوتجدر ا

 . بجديات والمقدمات للوصول إلى هذه العدالةلأمن ا ساسية للتقاضي التي تعدلأا المبادئ

يمكنه التحرر منه و  لاقة بالنظام العام الداخلي، حيث مرة المتعللآكما يجب على المحكم االلتزاام بالقواعد ا

 .لو كان مفوضا إلجراء تسوية وفقا لقواعد العدالة

 تطبيق على الإجراءات التحكيمب الالقانون الواج: المطلب الثالث

في مجال تنظيم إجراءات التحكيم قد يتفق المحتكمين على تطبيق قانون إجراري لدولة ما، قد تكون دولة 

دولة أخرى، كما يمكنهم وضع  طراف، أو قانونالأجنسيتهما، أو قانون جنسية أحد م أو قانون مكان التحكي

 .قواعد إجرارية من صنعهم

جراءات التي تنظم سير الخصومة التحكمية أمام لإون معين لينظم االتحكيم من تحديد قان وقد يخلو اتفاق 

جراءات إلى هيئة التحكيم التي ثم تشكيلها وفقا الختيارهم الحر، أو إلى أحد لإكمة التحكيم تاركين أمر تنظيم امح

 .أمامها جراءات الواجبة اإلتباعلإلدارمة التي تتولى مهمة تحديد امراكزا التحكيم ا
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أطراف التحكيم سواء في شارة فأن تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم قد يكون باختيار لإكما سبقت ا  

لوا محكمة جراءات، أو يخلإينظم احق، وقد يغفل أطراف اتفاق التحكيم مسألة اختيار القانون الذي لاصلي أو لأااتفاقهم 

 .عل المحكمة تتصدى لتحديده وفقا لما تراه مناسباالتحكيم سلطة تحديد هذا القانون مما يج

 ن الواجب التطبيق من قبل الأطرافتحديد القانو : الفرع الأول

سمح المشرع الجزاارري للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات الخصومة التحكيمية ولهم في 

لإستناد إلى قانون دولة معينة أو هيئة دارمة متخصصة ذلك الحرية التامة في تحديد القانون الإجراري مباشرة أو با

 .في التحكيم

 ضبط إجراءات التحكيم مباشرة من قبل الأطراف: أولا

سمح القانون للأطراف أن يضعوا بأنفسهم في إتفاقية التحكيم مجموعة من المواد والبنود التي تتضمن 

 الناحية العملية لا نكاد نجد إعتماد هذه الصورة القواعد المادية لإجراءات الخصومة التحكيمية، إلا أنه من

في تحديد القانون الإجراري من قبل الأطراف، لأنها تحتاج إلى جهد و وقت، إضافة لاحتوارها على مخاطر 

 1.هارتثقة هذه القواعد أو عدم كفاقد تؤدي إلى عرقلة عملية التحكيم بسبب عدم 

 

 
                                                           

1 - Look :Nour-Eddine TERKI. op-cit p94. 
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 لإستناد إلى نظام تحكيمضبط الإجراءات من قبل الأطراف با: ثانيا 

تفاديا للمخاطر والسلبيات التي توجد في الطريقة الأولى في ضبط القوات الإجرارية فإن الأطراف في  

و كثير ، الكثير من الأحيان يعتمدون على قيئي الإجراءات المعمول بها في الهيئة الدارمة المتخصصة في التحكيم 

طراف على اللجوء إلى التحكيم المؤسساتي حيث يتم الإنفاق على اتباع الأخذ بهذه الصورة خاصة عند إنفاق الأ

 .الإجراءات المنصوص عليها لدى الأنظمة الخاصة بهذه الهيئات و المؤسسات

 ضبط الإجراءات من قبل الأطراف بالإستناد إلى قانون إجراءات معينة: ثالثا 

السلبيات التي تتميزا بها الطريقة الأولى وهي يمكن للأطراف كذلك خاصة في التحكيم الحر و بغية تفادي 

التحديد المباشر، النص في اتفاقية التحكيم على إختيار قانون الإجراءات المدنية الخاص بدولة معينة ليحكم 

الخصومة التحكيمية، القارمة أو التي ستقوم مستقبلا و نشير في الأخير إلى أن الأطراف يتمتعون بكامل الحرية في 

انون الإجراري الذي يحكم الخصومة التحكيمية حيث أنه بإستطاعتهم تقرير فصل التحكيم الخاص بهم تحيد الق

عن كل نظام قانوني داخلي الدولة معينة وحتى مؤسسة أو هيئة تحكيمية دارمة ، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة 

اقية التحكي مع مبادئ النظام ذلك أن الأطراف يتوجب عليهم مراعاة عدم تعارض الإجراءات المحددة في إتف

تحكيم والحكم إلخ لأن من شأن ذلك تعريض كلا من إتفاقية ال... العام الدولي مثل حقوق الدفاع والوجهية

 1.التحكيمي للإبطال
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 تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل محكمة التحكم: الفرع الثاني

مة التحكيم النص على ضبط الإجراءات الواجب ينتقل اختصاص تحديد القانون الواجب التطبيق إلى محك

اتباعها وفق الصور المشار إليها آنفا، و تشير بهذا الخصوص إلى أن الأصل يبقى أن تحديد الإجراءات من 

اختصاص الأطراف وبالتالي فلا ينتقل هذا الإختصاص لمحكمة التحكيم لمجرد عدم النص عليه في اتفاقية التحكيم 

زمة للوصول إلى ضبط الإجراءات التي الاحل لمحكمون من قيام أحد أطراف النزااع بالمساعي بل لابد أن يتأكد ا

الحالة فقط تتولى محكمة  تم إغفالها في إتفاقية التحكيم ، ومع ذلك لم تكلل هذه المساعي بالنجاح، ففي هذه

عند التأكد من إستحالة عند الحاجة حسب رأينا أي "التحكيم ضبط الإجراءات وهذا ما قصده المشرع بعبارة 

 .إقاق الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن ضبط الإجراءات

وقد ترك المشرع الحرية الكاملة لمحكمة التحكيم إختيار القواعد أو القانون الواجب التطبيق على الإجراءات 

إما بطريقة مباشرة أو المتبعة في التحكيم على غرار ما قرره بالنسبة للأطراف ، قلهم في ذلك ضبط الإجراءات 

  1.بالاعتماد على نظام تحكيمي معين أو قانون إجراءات خاص بدولة معينة

 على شرط التحكيم التجاري الدولي النتائج المترتبة: المبحث الثاني 

سنتناول في هذا المبحث أهم المبادئ ، أو النتارج التي تترتب عن شرط التحكيم التجاري الدولي منها مبدأ 

 .لية شرط التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص استقلا
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 مبدأ استقلالية شرط التحكيم: المطلب الأول

عقد معين بموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم  شرط التحكيم كما سبق العرض هو نص وارد ضمن نصوص

حكيم بحسب شرط الت ويتنوع، منازعات مستقبلًا بين أطراف هذا العقد بشأن هذا العقد لفض ما قد يثور من

 .الأصليالعقد  أطرافللتحكيم عند وقوع النزااع مستقبلًا بين  مجال هذا الشرط وكذلك من حيث ترتيبه

 شرط التحكيم من حيث المجال :الفرع الاول 

 .وشرط تحكيم خاص ينقسم شرط التحكيم من حيث المجال إلى شرط تحكيم عام

 :شرط التحكيم العام -أ 

إلى  الأصليالعقد  نقطة في ييتعلق بأ نزااع أيتزام الأطراف المتعاقدة بإحالة بموجبه تل يهو النص الذ و 

كل الخلافات  أن هي أخرىوجود استثناءات محدودة ومتفق عليها صراحة أو بعبارة  مع أوالتحكيم دون استثناء 

ثال ذلك نص هو المختص بنظرها والفصل فيها وم قد تثور مستقبلًا يكون التحكيم التي الناجمة عن العقد و

فى  العالميبرنامج الغذاء  و من الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة 81 المادة الفقرة الثالثة من

 1  ٠9192 يوليو  9 
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925. 
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 أو متعلقاتها ولا ،عن هذه الاتفاقية ناشئايقع بين الحكومة والبرنامج  يقضى بأن أى خلاف يالذ و

من الطرفين  يالتحكيم بناء على طلب أ أو بآية وسيلة أخرى متفق عليها يحال إلى يمكن تسويته بالمفاوضات

 .روما مدينة ويجرى هذا التحكيم في

من  95وأيضًا المادة  ،9166أبريل  82في مصر  كذلك المادة الرابعة من معاهدة الصداقة بين الهند و و

 .9199يناير سنة  55في الجوية بين أندونيسيا واليابان  المرافق اتفاق الخدمات و

 80معاهدة مكة للصداقة وحسن الجوار فى  من  11ومن أمثلة هذا النوع من شرط التحكيم نص المادة 

 .العربية السعودية والعراق بين المملكة 9199 أبريل 

 :شرط التحكيم الخاص -ب 

فات تثور مستقبلًا إلى بإحالة أية خلا تلتزام بموجبه الأطراف الذي و الأصليهو النص الوارد بالعقد  و

يكون  هذه الحالة قد فيشرط التحكيم  و ،مسارل محددة على سبيل الحصر التحكيم بشأن مسألة معينة أو

وغالبًا  ،غير ذلك من وسارل التسوية السلمية مشفوعًا بوسارل سابقة على التحكيم كالمفاوضات أو التفويض أو

تتعلق بتفسير العقد  شرط التحكيم على إحالتها إلى التحكيم ينص التي المسارل المحددة و ما تكون المسألة أو

من معاهدة  82المادة  فيالتحكيم الخاص المنصوص عليه  ومثال ذلك شرط ،او تطبيقه( المعاهدة) الأصلي

قد  التيفقط بالنسبة للخلافات  قضى باللجوء إلى التحكيم الذي و 9121عام  فيالمصرية الإسراريلية  السلام

 :نص تلك المادة فيحيث جاء ها تفسير  تطبيق تلك المعاهدات أو بشأن تنشاً 
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 .التفاوض تفسير تلك المعاهدة عن طريق أوتطبيق  بشأنتحل الخلافات  -أ 

 .تحال إلى التحكيم أو ،بالتوفيق من هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل أيإذا لم يتيسر حل  -ب 

من اتفاقية إنشاء مركزا  92من المادة  25تحكيم كثيرة منها البند الأمثلة على هذا النوع من شرط ال و

 1.المشعة للدول العربية بالقاهرة للنظارر الإقليميالشرق الأوسط 

 شرط التحكيم من حيث ترتيبه وتنظيمه للتحكيم: الفرع الثاني 

 بشأنبلًا مستق ينص شرط التحكيم بإحالة ما قد يثور من منازعات أنهو : التحضيريالتعهد  -(9

يعنى أنه بمجرد وقوع النزااع لابد من اتفاق ثان بين  وهذا ،ترتيب أوإلى التحكيم دون تنظيم  الأصليالعقد 

         2.تنظيم للتحكيم متفق عليه مجرد وقوع النزااع لابد من أناتفاق تحكيم خاص أو بعبارة أخرى  الأطراف لوضع

للنظارر المشعة  الإقليميمركزا الشرق الأوسط  إنشاءاقية من اتف  من المادة 95ومثال ذلك نص البند   

بين دولتين أو أكثر من أطراف   العربية بالقاهرة فى عام  1977  يقضى بأن يتم تسوية المنازعات الذي  للدول

عن  عليها  لا يمكن تسويتها بالمفاوضات أو بطرق أخرى يتفق التي الاتفاقية و  الاتفاقية المتعلقة بتفسير وتطبيق

إذا ما  التنفيذباللجوء إلى التحكيم لا يمكن وضعه موضع   فهذا النص يقتصر على وضع تعهد ،...طريق التحكيم

معاهدة السلام المصرية  80  المادة  ة ذلك أيضًا الفقرة الثانية منلمن أمث.. التحكيم  إلا بوضع تنظيم النزااعوقع 

بشأن   باللجوء إلى التحكيم لحل ما قد ينشاً بينهما من خلاف ينفتعهد الطر  اكتفت بتسجيل التي الإسراريلية و
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بالإحالة  يكتفيفهذا النص  ...خلال المفاوضات  لم يتم حل هذه الخلافات من تطبيق المعاهدة أو تفسيرها ما

 .تنظيم لهذا التحكيم عند وقوع النزااع مستقبلاً   إلى التحكيم دون وضع

 ‎ظمنالتعهد الم -(0

التحكيم عندما يثور النزااع مستقبلًا بل  لتحكيم لا ينص فقط على مجرد اللجوء إلىبمعنى أن شرط ا

يقوم   الذي عدد المحكمين والعدد صوصًا منظمة للتحكيم بشأن تشكيل المحكمة ون يتضمن شرط التحكيم أيضًا

فى حالة عدم  إتباعهاالمحكمين والإجراءات الواجب  كل طرف بتعيينه وكيفية اختيار رريس المحكمة وجنسية

اق ثمن المي 85المادة  هذا النوع من شرط التحكيم نص أمثلةمن  و .على تشكيل المحكمة اتفاق الأطراف

 فية اللجوء إلىيحيث تضمن نصوصا تفصيلية تنظم ك الاجتماعي و الاقتصاديللصندوق العربى للانماء  المنشئ

 1.التحكيم

 لتجاريفي شرط التحكيم امبدأ اختصاص : المطلب الثاني 

إن المبدأ الذي يمنح للمحكمين سلطة الفصل في اختصاصهم من المبادئ المهمة في نظام التحكيم  

بدون شك أن مبدا الاستقلالية يمثل القاعدة الحاسمة التي تمنح للمحكم الفصل في اختصاصه و هو ما يسمى 

 .مجازا مبدأ اختصاص الاختصاص 

لك بحيث يسمح لنا بتذبير سلطة المحكم في التصريح بعدم صحة العقد  دون إن المبدأ يذهب في آثاره إلى أبعد من ذ

  .امتداد عدم الصحة لاتفاق التحكيم و الذي بموجبه يقرر المحكم اختصاصه أو يفصل في مسألة اختصاص الاختصاص 
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أي أن للمحكم وحده سلطة الفصل في اختصاصه و بعدها يقرر صحة أو عدم صحة العقد و هذه 

  1٠ بدأ الاستقلاليةنتيجة لم

 اتفاقية التحكيم نفسها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمين يمكن أن يؤسس حول عدم وجود أو بطلان

تتدخل  بل يمكنه أيضا أن يعيد النظر في وجود أو صحة العقد الذي يتضمن شرط التحكيم ففي هذه الحالة

  .شرط التحكيم استقلاليةقاعدة 

ة وجود أو عدم وجو دو صحة أو بطلان إتفاق التحكيم  و فيها لا يتدخل ففي الحالة الأولى أي حال

 الإستقلالية باعتبار أن الإشكالية مطروحة على اتفاق التحكيم وحده دون علاقته بالعقد أما إذا كان الأمر مبدأ

 و مبدأالإستقلالية لحماية إتفاق التحكيم  يتعلق بوجود و مدى صحة العقد فهنا نكون بصدد تحريك مبدأ

 .إختصاص الاختصاص 

و يبدو أننا أمام قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي إستقبلت بصفة واسعة من أجل إحتياجات 

بمجرد أن  التزامت بذلك بمعنى أن مبدأ إستقلالية التحكيم له نظامه القانوني، الدولية من قبل الدول التجارة

 2.في عقد دولي يندمج
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ستقلالية و مبدأ إختصاص الاختصاص الذي يعتبر وليد المبدأ الأول و ما يؤكد رسوخ مبدأ الا

و سوف  و الإتفاقيات الدولية، هوالإعتراف به في مختتلف القوانين الداخلية و تكرسيه في الأنظمة التحكيمية

 :أتناول أهم هذه القواعد

 إن"...: ية بما يلي من نظام محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدول 99دة لقد أكدات عليه الما 

مختصا  عدام العقد لا يؤدي إلى عدم إختصاص المحكم و إذا حكم بصحة شرط التحكيم يبقىنبطلان أو ا

 " ...حتى عند انعدام أو بطلان العقد لتحديد الحقوق المترتبة للطرفين و البث حول طلباتهم 

 ف بحق المحكم بالنظر في النزااع بلمن إتفاقية جنيف فلا تقتصران على الإعترا 5و  6و أما المادتان 

في بداية  تتضمنان أيضا في حالة إحتجاج أحد الطرفين على هذا الإختصاص و ضرورة أن يكون هذا الإحتجاج

الذي يقضي بأن  فإنها تخصص أيضا هذا المبدأ 9156أما فيما يخص إتفاقية التحكيم لواشنطن لسنة  ،عة المنا

القانون النموذجي للجنة الأمم  مأكده منها و هو  44ول اختصاصها في المادةتكون المحاكم التحكيمية قاضيا ح

ة الأمم من نظام التحكيم الخاص بلجن 9فقرة  59و تنص المادة  ،95لمادةالمتحدة للقانون التجاري الدولي في ا

 1.اختصاص المحكمة التحكيمية في ما يتعلق باختصاصها علىي المتحدة للقانون التجار 

 رير مدى صحة و وجود شرط التحكيم و من ثمة تقرير مدى اختصاص المحكمين مهمةقت إذا يبقى

 .المحكمة التحكيمية التي تحدد اختصاصها

                                                           
 .15ص  المرجع  السابق، نور الدين البكلي،    - 1
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في  بالنسبة لموقف القانون الجزاارري من مبدأ اختصاص الاختصاص فلم نجد في قانون الإجراءات المدنية

الداخلي دون  قتصار هذه القواعد على التحكيمأحكامه القديمة مادة نتص على اختصاص الإختصاص نظرا لا

الدولية أي أنه يثور  التحكيم الدولي و كما نعرف أن مبدأ الإستقلالية ظهر كمبداً لحكم العلاقات التجارية

و  ،الطرفين على الأقل في الخارج نزااع يثير مصالح التجارة الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد بصدد

أن مبدأ إختصاص الإختصاص منبثق من  كما  ، من تعديل قانون الإجراءات المدنية 465ادة هو ما أكدته الم

و هو ما  ،تكون بصدد نزااع يمس علاقة تجارية دولية عندما يثورمبدأ إستقلالية إتفاق التحكيم و على هذا فإنه 

تفصل محكمة " حيث تنص 2مكرر  465خاصة في المادة  1المدنية أكدته الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات

 ." و يجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع ،الخاص بها التحكيم في الإختصاص

اختصاصهم  إذا جاء القانون الجزاارري بنص صر يقرر اختصاص محكمة التحكيم أو المحكمين للفصل في

الأساس و عدم  إستقلالية إتفاق التحكيم عن العقدمبدأ  4فقرة  465بعد أن أقر القانون الجزاارري في المادة 

هو في الحقيقة إعترافا  و الإحتجاج بعدم صحة إتفاقية التحكيم بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح

 .الأساسي  ضمنيا باختصاص المحكم في الفصل في اختصاصه رغم احتمال بطلان العقد

و   ،بالموضوع ارة الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفاع يتعلقكما أشار القانون الجزاارري على أولوية إش

إذا كان الدفع بعدم  ذلك بقرار أولي إلا، يتخذه الفصل في محكمة الإختصاص كما نص على الشكل الذي 

 2.الإختصاص مرتبطا بالموضوع

                                                           
 . قباسلا عجر لما ،81-19 مقر  يعير شت مو سر م  - 1
 .11، ص قباسلا المرجع نور الدين البكلي،   - 2
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و يهدف إلى  ،الوطني عوضع من قبل المشر  ،النظرة الليبرالية للتحكيم ،النص الجديد للقانون الجزاارري يدخل ضمن 

الحرية الكاملة في تقرير مدى شرعية صلاحية و  و ذلك بمنح المحكم ، إعطاء أقصى حد من الفعالية لهذه الطريقة لحل النزااعات

النصوص تدخل ضمن الحركة العامة و الإجتهاد القضاري و التحكيمي و  و الحل الذي تبنته هذه، مضمون إنفاق التحكيم

 . ات الوطنية و الدوليةعددا من التشريع

 طرق الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي: ثالمطلب الثال

من «أقرت معظم التشريعات الدولية والداخلية جواز الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي

الحكم ببطلان  وإنما يطلب ،يها إعادة النظر في موضوع النزااعخلاله يجوز للمحكوم ضده رفع دعوى لا يطلب ف

التي أرست مبداً جواز ، نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 9865حكم التحكيم؛ وهو ما ذهبت إليه المادة 

 .من نفس القانون 85 رفع دعوى بطلان حكم التحكيم متى توافرت الحالات المنصوص عليها في المادة

منها ما هو متعلق  يم التجاري الدولي يتطلب توافر جملة من الشروطوبالتالي فإن الطعن بالبطلان في أحكام التحك

 ،لك سوف تتناول الموضوع في مطلبينلذ«بالجانب الشكلي من جهة؛ ومنها ما هو متعلق بالجانب الموضوعي من جهة أخرى

طلب الثاني فقد أما الم ،أحكام التحكيم التجاري الدولي المطلب الأول خصصناه للشروط الشكلية للطعن بالبطلان في

 1.أحكام التحكيم التجاري الدولي خصصناه للشروط الموضوعية للطعن بالبطلان في

 

                                                           
 أمحمد جامعة مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ، الطعن بالطلان في احكام التحكيم التجاري الدولي،عبد الرحيم مزاعاج  - 1

 .954 ص ،5859الجزاارر ،89العدد  بومرداس، بوقرة،
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 الشروط الشكلية للطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي: فرع الأولال

 :سية تتمثل فيأسا شروط (89)يجب توافر ثلاثة  ،لقبول الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية من الناحية الشكلية

 أن يكون الطعن بالبطلان موجها ضد حكم تحكيمي تجاري دولي: أولا

تحكيمي  يكفي لقبول الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي أن يكون موجها ضد حكم لا

 :هما على صفتين أساسيتين و -محل الطعن - بل يتطلب أن يتضمن هذا الحكم التحكيمي  ،فقط

الوطنية أو  يقصد بها أن تكون المنازعة موضوع التحكيم ذات طابع تجاري سواء طبقا للقوانين :لتجاريةالصفة ا -(2

من خلال نص الفقرة ، 9165 هو ما ذهبت إليه اتفاقية نيويورك لعام و ،الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي

عن الروابط التجارية طبقا لقانونها الداخلي أي القانون  المنازعات الناشئة والتي أخذت بمعيار ،للمادة الأولى من الاتفاقية 89

 .التجاري

من  9848بموجب المادة  كما كرس المشرع الجزاارري الصفة التجارية على المنازعات موضوع التحكيم التجاري الدولي

هو التحكيم الذي يختص  -فهوم هذا القانونبم _التي اعتبرت التحكيم التجاري الدولي، قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 1.بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل

 الذي يكون التحكيم التجاري دوليا إذا كان موضوعه نزااعا يتعلق بالتجارة الدولية و: الصفة الدولية -(5

أو إذا  ،التحكيم اتفاق رامإبيكون فيه المركزا الرريسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت 
                                                           

1  -  Fouchard (Ph), Gaillard (E) , Goldman (B), Traité de l’arbitrage Commercial 
International, Litec , Paris 1997,P47 ets. 
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 واحدة أو خارجها اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة دارمة أو مركزا للتحكيم يوجد مقره داخل الدولة

  .أو كان موضوع النزااع محل اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة

 :هما قد تبنى المشرع الجزاارري معيارين لتحديد دولية التحكيم التجاري و و

 من خلال هذا المعيار آلية لحل المنازعات الناجمة عن عقود-يعد التحكيم  :المعيار الاقتصادي-(9

 التجارة الدولية في إطار العلاقات الاقتصادية بين الدول

 من خلاله أصبح بمقدور الجزاارر ضمان التحكيم التجاري الدولي للأجانب سواء :المعيار القانوني-( 5

بند في  ركات أجنبية كآلية لتسوية المنازعات القانونية الناشئة عن التجارة الدولية من خلال وضعكانوا دولا أو ش

 1.تسوية منازعاتهم العقد يضمن فض المنازعات عن طريق التحكيم لما يتميزا به من سرعة وسهولة في

 تقديم الطعن بالبطلان في الميعاد المقرر قانونا: ثانيا

 ،الأحكام التحكيمية والداخلية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي مدة الطعن بالبطلان فيحددت التشريعات الدولية 

وبانقضاره يسقط حق  ،التحكيمي حيث وضعت سقفا زمنيا من خلاله يحق للمحكوم عليه أن يقدم طعنا لإبطال الحكم

قضى فيه إذا استنفذ طرق الطعن عليه أو إذا الشيء الم وبالتالي يصبح هذا الحكم نهاريا حارزااً لحجية ،الطاعن في تقديم طعنه

الغاية من تحديد آجال للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي توفير الحماية القانونية  و ،بلغ المطعون عليه بالحكم ولم يطعن فيه

 .نيةيبقى معلقا مدة طويلة؛ مما ينعكس سلبا على عدم استقرار المعاملات والمراكزا القانو  للمحكوم له حتى لا

                                                           
للعلوم  ةيالمجلة الجزاارر  ،ةيوالإدار  ةيالتجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدن ميالنظام القانوني للتحك اس،يعجابي إل  -  1

 .هايليوما  996، ص5898،السنة  9،العدد  42جامعة الجزاارر ، المجلد  ة،ياسيوالس ةيلاقتصادوا ةيالقانون
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 اختلفت هذه التشريعات في تحديد مدة الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري ،لكن بالمقابل 

للمادة  من خلال الفقرة الثانية" 9156حيث حددت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام  ،الدولي

كان الطعن  أما إذا ،ق بحكم التحكيما من تاريخ النطنهيوما يبدأ سريا 958منها مدة الطعن بالبطلان ب  65

اكتشاف عدم  يوما من تاريخ 958مرده عدم صلاحية أحد أعضاء هيئة التحكيم؛ فيجب تقديم الطعن خلال 

 .الصلاحية

منه  5فقرة  94من خلال المادة  ،9156كما حدد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 

التحكيم أو من  يبدأ سريانها من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم أشهر 89مدة الطعن بالبطلان بثلاثة 

تصحيحه أو إصدار  منه في طلب تفسير حكم التحكيم أو 94اليوم الذي فصلت محكمة التحكيم طبقا للمادة 

أن مدة الطعن  ،لكن يعاب على هذه التشريعات، حكم إضافي يفصل فيما أغفل فيه الحكم الأصلي من طلبات

 ،خاصية التحكيم التجاري وهي السرعة في الفصل في المنازعات تعد طويلة نسبيا لكونها لا تتماشى معبالبطلان 

 1.المعاملات التجارية مما لا يعود بالفاردة على أطراف

من  فقد حدد مدة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بشهر واحد يبدأ سريانه ،أما المشرع الجزاارري

الذكر تتماشى  السالفة ادةللأمر القاضي بالتنفيذ وهي مدة مقبولة إلى حد كبير مقارنة بالمتاريخ التبليغ الرسمي 

 .الناجمة عن التجارة الدولية مع خصارص التحكيم التجاري الدولي الذي يتطلب السرعة في الفصل في المنازعات

 

                                                           
 .955، ص قباسلامرجع عبد الرحيم مزاعاج،   - 1
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 .المحكمة المتخصصة بالنظر في الطعن ببطلان حكم التحكيم: ثالثا

الجهة  يعات الدولية والداخلية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي أهمية كبرى لموضوع تحديدأولت التشر 

لكنها  ،مهمة وما يترتب عن ذلك من نتارج قانونية ؛المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان في حكم التحكيم

 1.ولياختلفت في تحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعون في أحكام التحكيم التجاري الد

 :هما وانقسمت في ذلك إلى اتجاهين أساسيين و

 أخذ بمبدأ عدم جواز الطعن بأي طريقة في الأحكام التحكيمية الصادرة منه من قبل :الاتجاه الأول

لنظام  على أساس أن هذه الأحكام التحكيمية الصادرة منه تخضع ،الخصوم أمام الجيهات القضارية المختصة

واشنطن الخاصة  وهو ما أخذت به اتفاقية، ةالطعون وفقا لأحكام الاتفاقيفي هذه  من خلاله يتم النظر، خاص

منها  69للمادة  89 أقرت من خلال الفقرة التي ،9156بتسوية المنازعات الناجمة عن الاستثمارات لعام 

الناشئة عن لتسوية المنازعات  وجوب تقديم طلب الطعن بالبطلان كتابيا إلى الأمانة العامة للمركزا الدولي

تنظر في موضوع الطعن المقدم لها  الذي يحال على لجنة خاصة و ،من الاتفاقية 65الاستثمار طبقا للمادة 

في أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة  وبالتالي لا يقبل الطعن بالبطلان ،وتفصل فيه وفقا لنظامها القانوني

كما أخذت بهذا الاتجاه أيضا كل من اتفاقية عمان ،  لنظر فيهاعنها أمام المحاكم الوطنية لكونها غير مختصة ل

وقواعد لجنة الأمم  ،الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مركزا القاهرة و ،9152العربية للتحكيم التجاري لعام 

 .9115المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس ابتداءا من عام  نظام المتحدة للقانون التجاري  و
                                                           

لبنان، الطبعة الأولى،  ة،يالحقوق ني، منشورات ز التجاري الدولي ميالطعن بالبطلان على أحكام التحك د،يباس ناصر مجع  - 1
 . 9،ص  5899
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أمام  فقد أجاز للأطراف المتنازعة الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية الصادرة عنها: أما الاتجاه الثاني

 1:الجهات القضارية المختصة بالنظر في هذه الطعون؛ وقد أخذت بهذا الاتجاه

التي  و: 2010اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام  -9

تم  اختصاص النظر في الطعن بالبطلان لمحاكم الدولة التي كانت مقر للتحكيم والدولة التي بموجب قانونها أعطت

 .إصدار الحكم التحكيمي

الذي أعطى الاختصاص بالنظر : 2001القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام   -5

 ر هذا القانون النموذجي كقانون من قوانينهاالطعون بالبطلان في أحكام التحكيم لمحاكم الدولة التي تصد في

لكل  وتكون هذه المحاكم هي المختصة بموجب الاختصاصات الممنوحة لها حسب التنظيم القضاري ،الوطنية

 . دولة

مجال  أما المشرع الجزاارري فقد أجاز الطعن بالبطلان فقط ضد الأحكام التحكيمية الصادرة في الجزاارر في

خلال شهر  ولي أمام المجلس القضاري الذي صدر الحكم التحكيمي في داررة اختصاصهالتحكيم التجاري الد

 .واحد ابتداءا من تاريخ النطق بالحكم؛ ويرتب هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

 

 

 

 

                                                           
 .952، ص قباسلاجع مر عبد الرحيم مزاعاج،   -  1
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 الشروط الموضوعية للطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي: الفرع الثاني

 -الدولي  ضوعية التي بموجبها يجوز الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاريتعددت الأسباب المو  

من هذه    الأسباب يستند من خلالها الطاعن عند تقديم طعنه على أحد هذه -التي وردت على سبيل الحصر

 .التحكيمي  وأسباب أخرى مرجعها الحكم ،(أولا)الأسباب ما هو متعلق باتفاق التحكيم 

 الطعن بالبطلان التي تتعلق باتفاق التحكيم أسباب: اولا

 أو ،توجد بعض أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكيم مردها الأخطاء الواردة في اتفاق التحكيم

 1:كانت متعلقة به وتتمثل في

 :إذا صدر حكم التحكيم بدون اتفاقية التحكيم أو بناءا على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية -9

 و لصحة حكم التحكيم ونفاذه وجود اتفاق للتحكيم صحيح تتوفر فيه جملة من الشروط الشكليةيشترط 

التحكيم قد  كأن تكون هيئة  .الموضوعية تحث طارلة البطلان؛ أي عدم وجود ما يرتب بطلان حكم التحكيم

مراسلة لا ترقى  رة عنكأن تكون هذه الوثيقة عبا" اتفاقا للتحكيم"استمدت ولايتها بالنزااع من مستند لا يعد 

أقره المشرع الجزاارري من  هو ما و، إلى درجة اتفاق التحكيم؛ مما يعطي الحق للخصم التمسك بالطعن بالبطلان

كما يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم إ،.م,إ,ق 9865لال الفقرة الأولى للمادة خ

 .حكم التحكيم صحيحا وبطلانه يؤدي حتما إلى بطلان

                                                           
 .24، ص 5896دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، ، لفض المنازعات لةيكوس  ميالتحكمصطفى فتح الباب،  وةيعل - 1
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 و انتهاء كما قد يكون سبب بطلان حكم التحكيم يرجع لانتهاء مدة اتفاق التحكيم؛ يترقب عنه حتما

 .لاية المحكم وسلطة الفصل في المنازعاتة

التحكيم توافر ركن  لا يكفي لصحة اتفاق: أن يكون أحد طرفي اتفاق التحكيم مصاب بعارض من عوارض الأهلية -5

بل يجب أن تتوفر لدى « من العيوب لطرفين واتجاهها إلى عقد اتفاق التحكيم بإرادة خاليةالرضا المتمثل في تطابق إرادة ا

ويتم بيان مدى أهلية أطراف التحكيم  ،كآلية لحسم النزااع أطراف اتفاق التحكيم الأهلية اللازمة للاتفاق على اعتماد التحكيم

صر على صاحب المصلحة فيه دون غيره من أطراف قة يبالبطلان لناقص الأهلي كما أن التمسك من خلال قانونهم الشخصي

 1.فإن عدم توافر الأهلية في أحد أطراف الخصومة التحكيمية يؤدي إلى قابلية للبطلان وبالتالي ،التحكيم

 حكيميتأسباب الطعن بالبطلان التي تتعلق بالحكم ال: ثانيا

ما  ن حكم التحكيم ذاته لا يتفق معهناك أسباب يستند فيها الطرف الذي يقدم الطعن بالبطلان إلى أ

تتمثل  التي و ،موضوع التحكيم يتطلبه قانون البلد الذي صدر فيه أو القانون الواجب التطبيق على الإجراءات و

 :في

 تتمثل في الخروج على النصوص المنظمة :مخالفة القواعد الخاصة بتعيين هيئة التحكيم أو المحكم -(9

 85 و هو ما أقرته الفقرة الثانية للمادة ،يين المحكمين والشروط اللازم توافرها فيهملتشكيل هيئة التحكيم أو تع

إلى إبطال يوؤدي التي اعتبرت كل مخالفة تتعلق بكيفية تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين؛ قد .! م.!.ق

خلافا لنص القانون  مزادوج ومثال على ذلك تعبين هيئة التحكيم بعدد ،الحكم التحكيمي جزااءاً لمخالفة القانون

                                                           
 .951، ص مرجع سابقعبد الرحيم مزاعاج،   - 1
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باطلا لصدوره عن هيئة  فالحكم الصادر عن هذه الهيئة يعد, الذي أوجب أن يكون عدد المحكمين بعدد فردي

يتم تقديم الدفع بمخالفة قواعد تشكيل  و .!.م.إ.!ق 9892تحكيمية مشكلة خلافا للقانون وذلك طبقا للمادة 

ولا يمكن للمحكمة أن تثيرهِ من تلقاء  ،تنازل عنه وإلا اعتبر قد هيئة التحكيم مع بدأ المرافعة كدفع شكلي

 1.نفسها لأن البطلان المترتب عنه بطلان نسبي

 يقع على عارق المحكم أو هيئة التحكيم :إذا فصلت هيئة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها-(0

حتى  في أمور خارجة عن نطاق اتفاق التحكيم الالتزاام بحدود ما تضمنه اتفاق التحكيم فلا يجوز لها أن تحكم

الحكم طبقا للفقرة  ولو كان متصلا بموضوع النزااع؛ كالحكم بإبطال الشركة والمطلوب تصفيتها يترتب عنه بطلان

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 9865الثالثة للمادة 

 تحكيم تمكين الخصوم من مناقشة مزااعم خصمهميقع على عارق هيئة ال: الوجاهية مبدأعدم احترام -أ        

 ،في النزااع والرد عليها فكل خصم له حق الإدعاء وحق الدفاع؛ كما له أن يطلع على المزااعم والإدعاءات المقدمة

بالوسارل القانونية التي يمكن  حتى يتسنى لكل طرف أن يدافع عن إدعاره ،وكذا المستندات التي يقدمها خصمه

 .هيئة التحكيم أن يقدمها إلى

يعرض  كل تجاوز أو إخلال أو عدم اهتمام بحق الدفاع من قبل هيئة التحكيم أو المحكم من شأنه أن و

لنص المادة  طبقا ،معاملة الأطراف على قدم المساواة حكم التحكيم للبطلان بسبب عدم احترام حق الدفاع و

 .إ,م,إ,من ق( 4)فقرة  9865
                                                           

، 959، ص 5885الطبعة الأولى،  وت،ير ب ة،يالدولي، منشورات الحلبي الحقوقالتجاري  ميصادق محمد الجبران، التحك- 1
 .24ص
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يعتبر تسبيب حكم التحكيم واجبا من  :التناقض في الأسبابعدم تسبيب حكم التحكيم أو -ب

هيئة التحكيم؛ وتشكل مخالفة هذا الواجب مخالفة لشكل من الأشكال الجوهرية؛ قد يتمثل في عدم  واجبات

 حكم التحكيم على أدنى ما يبرره؛ أو يتمثل في تسبيب صوري كأن تقضى هيئة التحكيم بأن الطلب غير احتواء

 .ير ذلكمؤسس دون تبر 

المحكم  كما قد يشوب حكم التحكيم تناقض بين التسبيب والمنطوق نتيجة خطأً في التفكير القانوني يجعل

مما يعرضه م التحكي يستنتج حلا مخالفا لذلك الذي كان من المفروض اتخاذه بناءا على الأسباب الواردة في حكم

 .إ,م,إ,ق( 6)فقرة  9865بقا للمادة للبطلان ط

من الأسباب الرريسية للطعن بالبطلان في حكم  :لحكم التحكيمي بقاعدة النظام العامإخلال ا -ج

التجاري الدولي ما قد يتضمنه من مخالفة لأحكام النظام العام في الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم  التحكيم

 1.الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها أو

تحقيق  اصة تسمى بقواعد النظام العام التي تحمل في طياتهاتشمل الأنظمة القانونية للدول قواعد خ و

البلد المراد تنفيذ  ؛ فهي تقف حارلا أمام تنفيذ أي حكم تحكيمي بما يتعارض وقواعد النظام في"المصلحة العامة

نظام بمبداً احترام قواعد ال مما يدعوا المحكم إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إصدار حكمه ،الحكم التحكيمي فيه

يؤدي إلى استبعاد الخلافات المتعلقة  مما ،العام الداخلي مع قواعد النظام العام السارد في التعامل التجاري الدولي

 .بالنظام العام من حقل التحكيم التجاري الدولي

                                                           
 .925، ص قباسلامرجع عبد الرحيم مزاعاج،   - 1
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 تمةخا

وجود شرط التحكيم في  أصبح التحكيم ظاهرة مسلماً بها في ميزاان التجارة الدولية وهذا الذي أدى إلى

العقود التجارية الدولية إذا حظي بإهتمام الإتفاقيات الدولية إلى جانب التشريعات الوطنية إذ أن شرط التحكيم 

 .هو القاعدة التي يستند عليها النظام القضاري الخاص والسبيل المفضل لحل المنازعات الخاصة الدولية بالتحكيم

ية الدولية والمحلية والتي أصبحت تعتمد أساساً على وسارل الإتصال الحديثة ومع إنتشار التجارة الإلكترون

الذي ينطبق على التوسعة في مفهوم الكتابة ولما كان شرط التحكيم دستور التحكيم ومصدر سلطات المحكمين 

 .والحارل دون إختصاص القضاء بالنزااع موضوع التحكيم

حل النزااعات التجارية  كبير في تة وواقعا لا يمكن تجاهله ساهم بشكلفقد شكل التحكيم التجاري الدولي حقيقة ثاب

ما يتعلق بشرط التحكيم،  العوارق أهمها التجارية الدولية يصطدم ببعض الدولية، إلا أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل النزااعات

التشريعات  اختلاف التحكيم، فرغم بموجبه على حل النزااعات التي قد تنشأ بينهم بطريق يتفق الأطراف هذا الأخير الذي

أهميته واستقلاليته التي تفصله عن العقد المتضمن به، كما  والاتجاهات الفقهية في تحديد طبيعته القانونية إلا أنه يبقى عقدا له

على الإخلال  ترتبرتب عليه القانون آثارا من شأنها أن تضفي عليه مزايد من الإلزاام، إلا أنه ما تجدر الإشارة إليه أن الجزااء الم

 نصت عليه، فمن خلال هذه الدراسة توصلت بهذا الشرط لا ترقى إلى تحقيق الهدف الذي أرادت القوانين تحقيقه عندما

 :للاستنتاجات التالية

 الأطراف بموجبه  شرط التحكيم ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الذي يتفق

 .هم عن طريق التحكيم الذي أصبح وسيلة هامة للفصل في المنازعات على حل النزااعات التي قد تنشأن بين
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  تظهر أهمية شرط التحكيم من خلال أنه القاعدة التي يرتكزا عليها نظام التحكيم و الذي يظهر

إرادة الأطراف في اختيار نظام التحكيم لحل خلافاتهم، انن يعتبر شرط التحكيم مطيع التحكيم التجاري الدولي 

 .د ذلك الاختلال و التعليل في مسار عرض النزااع الذي قد ينجم عند إبرام مشارطة التحكيمفيو يستبع

  لم يكن الموقف الفقهي والتشريعي واضحا من شرط التحكيم، حيث تعددت الاتجاهات

واختلفت القوانين حول مدى اعتبار شرط التحكيم عقدا معلق على شرط أم هو وعد بالتعاقد أو مجرد التزاام 

 .دي إلا أن الدراسة المقارنة تثبت أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو اعتبار شرط التحكيم عقدا كاملاتعاق

  المشرع الجزاارري لم يبين بوضوح موقفه من شرط التحكيم ومن طبيعته القانونية حيث اكتفى

 .85/81الأمر رقمبالنص عليه من خلال مواد معدودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب 

 الذي يتضمنه  من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد

 د لالتحكيم ما يعني أن يطلان العقوالفوارد التي يحققها مبدأ الاستقلال والتي من أهمها عدم تاثر بطلان شرط ا،

 .طلان الشرط وكذا العكسبي

 ساسيين من ة على الأطراف يمكن حصرها في التزاامين أأن شرط التحكيم يرتب التزاامات تعاقدي

بالالتجاء  والمتمثل في منع الالتجاء إلى القضاء و الثاني ايجابي والمتمثل في الالتزاام بيلحيث الموضوع، أحدهما س

 .إلى التحكيم،و هذين الأثرين يعتبران بمثابة الحضانة القانونية التي توفر مزايد من الحماية والمصداقية

 الجزااء المترتب على الإخلال بشرط التحكيم بصفة عامة هو التعويض وهذا غير منطقي  إن

ذلك أن ومن المفروض ترتيب جزااء يتناسب مع هذا الشرمل، ما يشجع الأطراف على الأخذ به واللجوء إلى 

 .المستقبلية التحكيم بدلى القضاء في تسوية منازعاتهم
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 نظيم ال قانون الخاص بالتحكيم ، أن يرجع إلى القوانين مكان المشرع الجزاارري عندما يريد تبإ

والتشريعات الدولية ، ويرجع أيضا إلى وقارع المنازعات وأحكام الصادرة في حقها المعروضة على المستوى الدولي 

 . ، حتى يمكن استنباط ما يجب تنظيمه ويكو بمثابة قانون يعود إليه كمرجع 

 جع إليه العديد من التنظيمات ا من القانون الفرنسي كونه ير ثير وبما أن المشرع الجزاارري أخذ ك

الوطنية، ويلاحظ من الناحية العملية أن المتعاقدين في مجال التجارة الدولية يختارون القانون الفرنسي في التطبيق 

 . على الشرط التحكيم ، كونه الأفضل في التشريعات الوطنية

 يمية أو على اجراءات الخصومة التحكسواء على موضوع النزااع ق، يعلق بالقانون الواجب التطبفيما يت

 . ر للقانون الذي تراه مناسبا لهالاختياة ايحر  لأطراف فيقوامه مبدأ إرادة ا

أقر الذي منح السلطة لذلك ار إلى المحكم لاختيرجع ي ةرادلإتفاق أي الااب هذا ايالة غ حنما فييب

 . المشرع الجزاارري ذلك صراحة

 لأصليم عن العقد ايشرط التحك للاالتحكم، فإن مبدا استق شرطص النتارج المترتبة عن نمايخفيما بنب

فقط، أما مبدأ  ياح بل ضمنيس بالشكل الصر يو ما أقره المشرع الجزاارري لكن لأهم النتارج، وه بينمن 

 .بها صراحةقر ح يإذ أصب 51-55القانون  الجزاارري في تصاص قد أكد على ذلك المشرعلاخختصاص بالاا

ا ير قة تشبه كثينظام قارم بذاته، وله إجراءات دقم هو يتضح أن نظام التحكم يوبناء على كل ما تقد

قوم أصلا ي  نهلأعقودهم،  ث اللجوء إلى إدراجه فيية من حيله فعال القضاء، وبالتالي جراءات المفروضة فيلاا
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ي مر الذلأهذا هو االأصلي ذا أنه مستقل عن العقد وك ق،ير القانون الواجب التطبيااخت رادة فيلإعلى مبدأ ا

 . ل لحل نزااعاتهمبد رفكط  لاختياره  يين التجار ليندفع المتعام

ة هو ية الواقعيحه أصبح من النالأنم، ية المنظمة للتحكيعاتها الداخليجب على الجزاارر أن تجدد تشر وعليه و 

 :قتراحات لإ بعض ايمنا تقدية على العقود الدولة، لذا وجب عليكثر فعاللأالنظام ا

 م عن العقد ية شرط التحكلاليح موقفه صراحة تجاه مبدأ استقوضن يكان بإمكان المشرع أن

ن المشرع لأ القانون المدني ي أحد عن عدم وجود إحدى أسباب انقضاء المعروفة فيتج ألا يح، حتى لأصليا

 .ن فقطلاحدد البط

 نظم له نصوص بحيث ي م، ي مهمة التحكتولىيوضح الشخص الذي سن فضل أنلأكان من ا

 .أخرى يةب إتباعها كما نظم مهام قانونددة يجم شروط محلالهمن خفيبين خاص به أكثر مما هو موضح، 
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 المصادر: أولا

 الإتفاقيات الدولية .2

 لرجوع غلى الموقع الالكتروني، يمكن ا 5898لسنة  نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية: 

www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules-arb-arabic.pdf. 

 اتفاقية التحكيم، المعرفة القانونية على الموقع الإلكتروني: 
blogspot.anibra.com. 

 القوانين النموذجية .0

 9156الدولي سنة  ة الأمم المتحدة للقانون التجاريالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجن 
 : ، منشور في الموقع 5885مع التعديلات التي اعتمدت سنة 

               www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a pdf.  

  9156القانون اليونسترال النموذجي في التحكيم التجاري الدولي لسنة. 
 النصوص التشريعية .3

 
  لصادر ا( 95)وتعديلاته، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 9114لسنة  52قانون التحكيم المصري رقم

 .59/4/9114بتاريخ 
  المتضمن القانون المدني الجزاارري المعدل و المتمم ،جريدة 55/81/9126المؤرخ في  65/26الأمر ،

 .98/81/9126، الصادر بتاريخ 25الرسمية ،العدد
  يتضمن قانون اإلجراءات المدنية، يعدل  9119أفريل سنة 56مؤرخ في  81-19مرسوم تشريعي رقم ،

أفريل  52صادر بتاريخ  52ر، عدد . ،ج 9155جوان  5مؤرخ في  964 -55ويتمم أمر رقم 
9119. 

http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules-arb-arabic.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a
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  ن الاجراءات المدنية و الإدارية ، جريدة الرسمية ،يتضمن قانو 56/86/5885المؤرخ في  85/81قانون
 .59/84/5885، الصادرة بالتاريخ  59للجمهورية الجزااررية الديمقراطية الشعبية ، العدد

 باللغة العربيةالمراجع : ثانيا 

 المراجع العامة   .2
 أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري و الإجباري ، نشأة المعارف بالاسكندرية ، بدون سنة نشر. 
 رية حمد عبد الكريم سلامة ، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية المدنية والتجارية والإداأ

 .5885الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ،القاهرة ، -دراسة مقارنة-والجمركية والضريبية 
  أحمد محمد عبد البديع شتا، شرح قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحكام القضاء وهيئات

 .5886العربية والدولية، الطبعة الثالثة، دار النهضة عربية، القاهرة . التحكيم 
  بشير الصليبي، الحلول البديلة للنزااعات المدنية ،الوساطة القضارية ،دار وارل للنشر و التوزيع

 .5898،عمان،
  ،5885القاهرة، دار الشروق،  ،الطبعة الاولىخالد محمد قاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي. 
 لقاهرة ، دار التهضة العربيةسامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، دون طبعة ،ا. 
 -الطبعة الأولى،  وت،ير ب ة،يالتجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوق ميصادق محمد الجبران، التحك

5885 . 
 لفض المنازعات، دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى،  لةيكوس  ميمصطفى فتح الباب، التحك وةيعل

5896. 
  عليوش قربوع كمال ، التحكيم التجاري الدولي في الجزاارر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزاارر

5889. 
 الجزاارر والتوزيع، للنشر هومة دار ،2 ط ،)المعاصرة النظرية( الدولية التجارة قانون الله، سعد عمر 

2009  . 
  5898دار الهدى ، الجزاارر، بدون ط،لحل النزااعات،فراح مناني،التحكيم طريق بديل. 
 دار الثقافة  ،فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي ،دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، الطبعة السابعة

 .5896للنشر والتوزيع، الاردن 
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 المقارنة، والقوانييناريةوالإد المدنية الإجراءات لقانون وفقا ،الدولي التجاري التحكيم ،سعيد بن لزاهر 
 . 5895 رر،زااالج دارهومةبدون ط،

 والقوانين واالتفاقيات المنظمة للتحكيم عربيا وعالميا“ محمد شهاب، أساسيات التحكيم التجاري الدولي“ ،
 .9115الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،

  ن، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، محمد مصطفى يونس ، المرجع في القانون التحكيم المصري و المقار
 .5895-5896القاهرة 

 محمود مخطار أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية 
  ،9115دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بدون ط،، "التحكيم التجاري الدولي"نادية محمد معوض. 
 م في المواد المدنية و التجارية الوطنية و الدولية، الجامعة الجديدة، الطبعة نبيل إسماعيل عمر،التحكي

 .5886الثانية، الإسكندرية 
  ، دار النهضة العربية، بدون ط ،هاني صلاح سري الدين، التحكيم التجاري الدولي ، دراسة مقارنة

5886. 
 المراجع الخاصة  .0

 الرسائل و المذكرات الجامعية 

 الية اتفاق التحكيم التجاري الدولي ، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة مولود تعويلت كريم ، فع
 .5892معمري ، تيزاي وزو ،

  رمضاني كريم، القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي،مذكرة لنيل شهادة الماستر في
–ص ،جامعة أكلي محند اوحاج القانون تخصص أعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون الخا

 .5896/5895،-البويرة
  سليم بشير، الحكم التحكيمي و الرقابة القضارية ، أطروحة دكتوراه قسم العلوم القانونية، كليةالحقوق

 .5895وعلوم السياسية، جامعةباتنة،
 نيل درجة الدكتوراه في لطيب زيروني، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزاارري والمقارن، رسالة لا

 .9119القانون الخاص، الجزاء الثاني، جامعة الجزاارر، 
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 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،   مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، عرباوي نبيل صالح، دفاتر السياسة والقانون
 .5895 -جامعة بشار، الجزاارر، 

 ، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق  علي لرمضان علي بركات ، خصوصية التحكيم في القانون المصري
 .9115،القاهرة ،

   كروم نسرين، إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزاارري، رسالة ماجستير
 .5882سعددحلب البليدة، مارس  -كلية الحقوق، جامعة 

 تر في القانون الدولي و نور الدين البكلي، اتفاق في التحكيم التجاري، البحث لنيل شهادة الماجيس
 9115-9116العلاقات الدولية، جامعة الجزاارر ، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، سنة 

  هادف سيف الدين ،دور التحكيم في تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الدولة الاقتصادية، مذكرة لنيل
 .5858برجامعة سعيدة، سبتيم كلية الحقوق و العلوم السياسية،شهادة ماستر ،

 مقالات و المداخات و مجلات قانونية

 لبنان،  ة،يالحقوق نيالتجاري الدولي، منشورات ز  ميالطعن بالبطلان على أحكام التحك د،يباس ناصر مج
 . 5899الطبعة الأولى، 

 ، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي ، مطبوعة جامعية، جامعة عبد الرحمان ميرة "تعويدات كريم
 .5895/5891بجاية ،

  تعويلت كريم ، دور القاضي في التحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي ، المجلة الأكادمية للبحث
 .5898، 89القانوني، العدد

  عبد الرحيم مزاعاج، الطعن بالطلان في احكام التحكيم التجاري الدولي،مجلة الباحث للدراسات
 .5859الجزاارر 89العدد  بومرداس، بوقرة، أمحمد جامعة الأكاديمية، 

 المجلة  ة،يوالإدار  ةيالتجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدن ميالنظام القانوني للتحك اس،يعجابي إل
 .5898،السنة  9،العدد  42 جامعة الجزاارر ، المجلد ة،ياسيوالس ةيوالاقتصاد ةيللعلوم القانون ةيالجزاارر 
  ،محمد وليد العبادي، أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية دراسة مقارنة، مجلة
كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، 5،العدد،  49راسات علوم الشريعة والقانون، المجلد د

 .المحيط الأولى. لسان العرب . نقلا عن ابن منظور 465،ص  5885المفرق، الأردن 
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  الجزاارري ، مجلة مصطفى تراري الثاني ، التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمحروقات طبقا لقانون المحروقات
 .5881التحكيم ـ،العدد الأول، 

 المواقع الإلكترونية
 www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules-arb-

arabic 
 www.uncetral.org 

 المراجع باللغة الفرنسية 
 

 BENCHENEB Ali, op. cit., p. 23 ; GARA Noureddine, « Les difficultés 
de constitution du tribunal arbitral », in Le juge et l’arbitre, BOUSTANJI 
Sami &autres(S.Direc.), Editions A. PEDONE, Paris 2014. 
 ROBERT Jean, L’arbitrage Droit interne, Droit international privé, 
sixième édition, Dalloz, paris 1993. 
 TERKI Nour-Eddine (( les limites du décret legislatif du 27 avril 1993 
relatif à l’arbitrage commercial international )) Alger le 31 mars et 1 avril 2881 .  
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99 
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 99 .شروط الواجب توافرها في التحكيم التجاري الدولي:المطلب الثاني
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 58 .(النظرية الثنارية المختلطة)الطبيعة المركبة للتحكيم : الفرع الثالث 
 59 .نظرية استقلال التحكيم: الفرع الرابع

 55 .واع التحكيم التجاري الدولي وما يميزه عن غيره من النظم المشابهة لهان:المبحث الثاني
 55 .أنواع تحكيم التجاري الدولي:المطلب الأول

 55 .من حيث إدارة المحتكمين وحرية المحكم وسلطاته: الفرع الأول
 52 .من حيث طبيعة العقد والتقيد بالإجراءات القضارية: الفرع الثاني



 الفهرس

94 
 

 98 .من حيث وسارل التحكيم :  الفرع الثالث
 99 .تمييز التحكيم عن غيره من النظم المشابهة له:المطلب الثاني

 95 .تمييزا التحكيم عن القضاء: الفرع الأول 
 99 .تمييزا التحكيم عن الصلح :الفرع الثاني 

 94 .تمييزا التحكيم عن الوساطة:الفرع الثالث 
 96 .برة تمييزا التحكيم عن الخ: الفرع الرابع 

 95 .تمييزا التحكيم عن التوفيق: الفرع الخامس
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